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مة   شكر   ك
 الله عز و جل أشكر ز ھذا العمل    توفيقه لن في إنج

 المتواضع، ثمرة بضع شھور من الجھود ة.  ى ھذا التوفيق.  المتواص ج رأسي أمي و أبي   فحمدا  ع لشكر إلى ت  و أتقد ب

ل الله عمرھم بي أط ى ق ، و ل يبخلا   العزيزين ع دي و معنوي عداني م ذان س  ال

يل و لا لق ي لا ب لكثير. ع يل و ينعم   ب  فعسى يوم أن أرد لھم و لو الق .     ببعض الراحة بعد سنين من التع



  
 

ل الله عمرھم إل اللذان لا يكفيني شكرا و لا       الإھداء ني أط ن لھم إل من ربي ئلة عرف فية إل كل الع لصحة و الع ء و أمدھم ب .كبيرا و صغيرا إل كل الأحب و الأصدق د                   و كل من يعرف بن كرش الھ
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  مقـــدمـــ
د أخذ المشرع الجزائر ري في  ل مل الس نون بمجموع الأسب التي تشكل انحلال علاق ال دھ ال مل و ب نون ال مومي أو ق نون الوظيف ال يدي سواء في ق مل الأنظم الت مل (ال ن إل إرادة طرفي علاق ال لا ترتد أحي ن ت الح مل، ف سي ال ل الأس

). وأ سس المستخدم   الم
ود أحي ر ھذا الموضوع من بينم ت عتب رج عن إرادة الطرفين و ب لاق ن إل أسب خ ي  ل ، لكونھ إحدى الإفرازا الطبي م التي تستح البحث و الدراس ئل الھ مل و مستخدمه، المس مل التي تربط بين ال ء علاق ال عي ألا و ھي انتھ مل الجم إذ يرغ ال

ص رار من ن است ل في ضم م ، و من  ال ب سف في التسريح بدون رق ھ ضد الت رير عم طتھ في ت ون عن حريتھ و س مل و يداف ، أو بسب جھتھ يضمن المستخدمون أصح ال ءتھ م أو عد ك ج إل اليد ال دا الح لاق لان ء ھذه ال .التسريح و إنھ دي ع اقتص   أوض
ء ض ني يرتبط ان ، و من جھ ث مل ارتب ھذا من جھ لتصنيف الذ علاق ال ط وثي ب ن محدد المدة أو غير محدد المدة. لاق سواء ك س ھذه ال         ي
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، و ھو م  ھ في أي لحظ ص عم دان من رضين ل ل م م لتين يكون ال ت الح لا و في ك مل في ح ي ل ن أفضل و حم يه المشرعون و فئ المجتھدون من أجل ضم حرص ع
. ال ئھ مل أو إنھ لاق ال ددة ل مل ل ي   سخ المت ء علاق ال د إذ لابد أنه و مم لاش فيه أن التشريع الحديث المنظ لطر و إجراءا انتھ ل من ال م و ال ش أن ح لا ل ن ھذه السواب التي أثبت بم لا يدع مج ك .   مھمش و مھضوم

ته لرغ من منط مل، ھذا م  فب ب علاق ال ش مع طبي و متط ي إلا أنه يتم .المنط عي دي و الاجتم عھ الم ل و استغلال أوض م و ال س بح مل،   أثبته التطبي الميداني من مس ء علاق ال قدين الحري المط في إنھ مت ن ل ن الإدارة ك ط دة مبدأ س ي مرح سي ف
رس ء و المشرع و انجر ع ھذا مم ض ل كل من ال ي من الطرفين الأمر الذ ج س ، و ھذا  ت مل أن يبرر ذل د ال ء ع رض ع الطرف الذ يرغ في إنھ ، و م يلاحظ أنه في ھذه  1928-1890بصدور قوانين تنظ ذل في سنوا يتدخلان لي في فرنس

صل لأسب شخصي و مھني أو لأ ر بين ال ، ذل أن المرح ل ي دي س سب اقتص ردي تخضع لن س من التسريح ال رة عن س عي مثلا ل يكن سوى عب ، التسريح الجم رد نبين أحك التسريح ال ج زم ل مل تخضع للالتزام الم ن بذل أحك علاق ال فك

لدرج الأول إل الأحك ال نون المدني، و ھي بذل تخضع ب قدي أ تندرج ضمن ال ت . ي س مل شروطھ الت رض فيھ أصح ال د، ي رق بصورة ج المشرع يتخذ من الأحك   المدرج في ال عي تبرز ھذه الت قي الجم و بدأ الإت
نوني تربط إجر ررة فيھ نصوص ق .الم ض الإجراءا اللازم صل بب   اء ال

لنظر إل بداي  و بص خر جدا ب ء مت مل ج ء علاق ال نوني لإنھ ن التنظي ال م ف مل.ع   تدخل الدول في تنظي علاق ال
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ء علاق  دي إل انتھ لا الم لي دراس و بحث الأسب و الح ھج و أس ف من و تخت
، و يمكن تصن طي و مبررا مخت مل من كت إل آخر انطلاق من م ھ إل ال ي ين اثنين: ، و   صن دي ديبي و التسريح لأسب اقتص لتسريح و التي ندرس فيھ التسريح الت لا مت ب لتسريح ح لا غير مت ب لح لاست ة،ك مل و الظرف  ، الوف ي عن ال جز الك عد، ال الت

لا دي و الح لا ال لح ء ع تسميتھ ب ھ ... أو م ات ال ر .الط رض    ال
ي نوني و عم ھي و ق لي ف لنظر إل اختلاف  و نظرا لم طرحه ھذا الموضوع من إشك مول به و ع كمي من ب د ع التشريع الم لاعتم نن و ب طي و الأسب من جھ ف الم

ف الح ولن شرح مخت ملالمراجع ح ن الدافع لا التي تنتھي بھ علاق ال ه ك مل و ، و ل لا التي تنتھي بھ علاق ال رف الح رن لھذا الموضوع و ھذا لم سي لاختي .الأس طتھ مل في س ترض   الإجراءا المتب في ذل حت لا يتوسع أرب ال وب التي ت كل الميداني و الص و من المش لذكر أن أ بحث لا يخ ي و الجدير ب حث في سبيل الوصول إل ح ھ بشكل كبير طري الب نھ أن تس مك ھرة و التي ب ظ رفي. لج ھذا الموضوع   في إثراء رصيد م ن المنھج المتبع في م د و قد لمسن ب رائي و ھذا ب ئج.ھو المنھج الاست وم حول ھذا الموضوع و استخلاص النت   جمع ك من الم
مل إن ا ء ال ديلأسب نتھ ه المشرع الجز اقتص يص من عدد ، أو كم سم ائر " الت ل لأسب  م ديال م أصيلا اقتص د نظ ن قوانين  "، ي د ك خرا، ف روف إلا م رد ل يكن م تسريح ال ررة ل ء، الأحك الم رن تطب ع ھذا النوع من الإنھ مل الم دھ ال مل، إلا أنه عرف كل من فرنس و ب ود ال ء ع في لإنھ رھ وسي ك سس المستخدم الجزائر و لاعتب ب ع وجود الم دي أثر س ضي أزم اقتص رن الم ي ال درة ع فرض و مصر نھ ھ غير ق ، الشيء الذ ج د طھ الاقتص ع قدرتھ ع مواص نش
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يھ ع  ، او تخ ن إل غ أبوابھ فس مم أدى في كثير من الأحي سھ في سو المن وة ن .جزء من ال م خ علاق   ال س ضي إل ان ، لا ت سس المستخدم دي التي تواجه الم وب الاقتص ھرة، من ث إن ھذه الص وة ال صر ال مستخد ظرف تتجسد فيه عن لنسب ل لم انھ لا تشكل ب مل ط مل غير المحددة المدة  استحداثوقع لزام ع مشرعي الدول ال د ال ء ع م أصيلا لإنھ نظ درة من بيت  دي المستخدمب مل غير المحدد المدة ، و لكن يجد تبريره الجد و المشروع في الظروف الاقتص د ال ء ل ل إن ھذا الإنھ ل ، ب سس ط الم رض حسن سير نش التي ت
، و إلا لأصبح تسريح فردي رادة المستخد ع ب مل، إذ لا لا ي ل ال درة ع ، كم أنه لا يرجع إل ف سس المستخدم غير ق دي ھي التي ج الم يد له فيه، بل الأسب الاقتص

، و ب ئھ أو جزء منھ ديبيتحمل كل أعب د تسريح ت لي فھو لا ي محكم    .لت صل أو عد شرعإذ أن ل ن الوصول إل شرعي ال يھ احي دا من السھل ع ن يته، استن رف م إذا ك يھ م نه يص ع صل، ف عث ع ال ء الجسيم الب لأجير و الأزم إل أحد الأخط ظ ب ديالاحت رقل سير  الاقتص ل ضررا كبيرا ي ل ، سيحدث ب ئم ق
ئ المدل ن ع الوث تمد أحي ع الحر ت ط ل ي المت ب ض لنسب ل سس أ لا . فھي ب ن تصدر المحكم حكم تمھيدي قصد بھ  الم ، و أحي لي ضي في عجز عن فھ من طرف المستخد كمبرر للأزم الم .إجراء خبرة للاطلاع ع جدي المبرر، و مع ذل  قد يب ال د   جدي المبرر الاقتص
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دي و إجراءاته و  عي لأسب اقتص ھي التسريح الجم لي البحث تكمن في م م ھي إن إشك
؟ دي ل المسرحين لأسب اقتص م ئدة ال ررة ل ن الم نوني و الضم ب ع ھذه   التدابير ال رن للإج نن نتبع المنھج الم ، ف لي شريع الجزائر و التشريع بين التالإشك رنسي. يه،    ال س ھذا البحث و ع ين أن ن ھي ارت صل الأول إل م ين، نتطر في ال دي و إجراءاته، أم إل فص عي لأسب اقتص ني في التسريح الجم صل الث . فسنتطر إل ال دي لتسريح لأسب اقتص نيين ب ل الم م ئدة ال ررة ل ن الم نوني و الضم                          التدابير ال
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صل الأول ھي التسريح لأسب :  ال دي و إجراءاتهم نبين إذ "   اقتص زم لج ود الم مل من ال د ال تبر ع ت  ي ه إلا ب دي ه و لا ت لا يجوز إنھ
نون رھ ال دي التي تمر بھ ، غير 1" الطرفين أو للأسب التي ي ع الاقتص أن الأوض

، أصبح تب دي و تحولا تكنولوجي وب اقتص لي و ص سس من أزم م رر ھذا الم ر  ل في إط م ء عن عدد كبير من ال ن المستخد الاستغن مك ر ب ء و ص م يسم الإنھ
د لتسريح الإقتص نه لا يكون      .2ب ردة، ف رادته المن مل ب د ال ء ع مستخد من ح إنھ نون يمكن ل ن ال إذا ك

ن  ذال ذا ك ختلاف نوع التسريح، ف ف ب ء يخت ء ع مبرر شرعي. غير أن الإنھ ديبي إلا بن نه من البديھي أن يبرر ت دي ف ن اقتص مل، أم إذا ك نه يجد تبريره في خط ال رنسي شروط و ف د فرض كل من المشرع الجزائر و ال يه ل . و ع دي سب اقتص ص بكل نوع من ب .إجراءا خ دي سب اقتص ل ب ھي التسريح   أنواع التسريح غير الم ول في المبحث الأول م صل إل مبحثين، سنتن س ھذا ال ين أن ن .لذا ارت دي ني فسنتطر إل إجراءا التسريح لأسب اقتص صل الث ، أم في ال دي   لأسب اقتص
ديھي التسريح : م المبحث الأول ء يدخل   لأسب اقتص ن ھذا الإنھ لنظر إل م إذا ك دي ب ء لأسب اقتص نوني للإنھ دة  1  تتحدد الطبي ال نون المدني الجزائر رق  106الم رخ في  10-05من ال دل و المتم للأمر  2005يونيو  20الم رخ في  58- 75رق  الم ، جريدة ر 1975- 09-26الم نون المدني الجزائر   .44سمي عدد المتضمن ال

2
 :Marie Ducasse, Agnès Roset, Lysiane Tholy . jurisprudence social. Droit du travail . 2002, p 

641.644 
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نوني يترت عنه  مل ق مستخد ك ردة ل لإرادة المن ء ب حي أخرى ضمن نظ التسريح، أ الإنھ مل. كم يتحت الأمر من ن د مصدر علاق ال ء ال ض سيس ان م النظر إل مدى ت عي بص ع صل الجم تبر ال دي مشروع مبررة له. و ي ء ع أسب اقتص لا عن شخص الأجير ھذا الإنھ دة مجموع من الأجراء الذين يرون 1فصلا مست ئم ،  و ھو يھ ع ، و يب التردد ق لدق ، و حيث تب التسمي لا تتميز ب د ودھ لسب اقتص ء ع دي انتھ ريف، يوف بين سم النوعي التي ترجح الص الاقتص لسب دائم في البحث عن ت صل، و بين ص الك التي تركز ع عدد الأجراء  نيين.ال ول المط الأول   الم بين، يتن ھو التسريح و بھذا الصدد، قسمن ھذا المبحث إل مط ب ع جدي السب م ول الرق ني فيتن ھره، أم المط الث دي و مظ بته.لأسب اقتص د و عبئ إث   الاقتص
ھره:  المط الأول دي و مظ ھو التسريح لأسب اقتص      م
د أفرز الأ ل الشغل، أين أصبح فيھ ل ئج ع ع لي عدة نت دي و الم ئدة، و من أجل زم الاقتص ع الس يھ الأوض يھ ع رض إل ظروف و حتمي تم سس م ل الم سس من فرض وجودھ في ع وب و حت تتمكن ھذه الم التغ ع ھذه الص

م ي ل ي و الوظي دة التنظي الھيك فس و إع صل أو التسريح المن ريع، أصبح فيھ ال ش
يد ھو الت وز الم يهيتج ن ع ھوم أوسع و أھ مم ك      .2، ليتخذ م

1
 J.Pélissier, A.Supiot, A. Jeammaud, p.477.Présise droit du travail.Dalloz 20

ème
 édition 200. 2  ب ص ن، المرجع الس يم  .366أحمي س
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رع الأول ھو :  ال ديم رف   التسريح لأسب اقتص ل أو المستخدمين، أو م ي م يص عدد ال ري محددا لت د الموجه ل يضع المشرع الجزائر ت درة في ظل الاقتص وانين الص ، لا في ال دي عي لأسب اقتص لتسريح الجم نون ب ص ال نون  12-78خ مل، و ال سي ال ل نون الأس نون  06-82المتضمن ال ، و لا في ال ردي مل ال مل  11-90المتضمن علاق ال المتضمن علاق ال . د السو تكيف مع التوجه نحو اقتص   المستحدث ل
مل ال نون ال دي رنسي،في حين نجد أن ق ض الإجراءا و و التي تبرر  قد نص ع الضرورا الإقتص ، كم نص ع ب ل بھ م يص حج ال ي أو جزئي أو ت ة ك إغلا المنش
ي ع ا ، في حين ل يتطر ھو الضوابط التي تظ بع المشروعي د ط .لتسريح الاقتص د ريف السب الاقتص ، في التشريع   الآخر إل ت د سب الاقتص نوني ل ھو ق سنحدد  رنسيالجزائر و الأم في غي م

رخ مل الم نون ال رنسيين قبل صدور ق ء ال ض ه، و ال ھومه لدى كل من ال ه ، و ع إثر ذ1989أو  02في  م ھو الضي و الواسع الوارد في كل من ال م رض ل ، سنت ل
ريف السب رنسي تبن ت رة إليه أن المشروع ال ، و م تجدر الإش ھم ء في ظ ض  و ال

ء ض ه و ال ھو الواسع الوارد في كل من ال د من الم ريف  1 الاقتص غير أن الت نوني  خيضر  1  ال يظ ب . لبن –عبد الح . ع و النشر و التوزيع ش. طب مل..دار الحداث ل د ال ي ل س ء الت . الطب -الإنھ بيرو   .205إل  199، ص 1986الأول 
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سير  ط واس في مراقب و ت ء س ض ، الشيئ الذ منح ال قص د ورد ن سب الاقتص ل

 .1موضوعه
د :  أولا سب الإقتص ھو الضي ل ھو   الم ر ھذا الم د يكمن في التصرف اللاإرادي يجد أنص ر السب الاقتص ي أن م

، ھي دي ن التسريح لأسب اقتص لي ف لت مل، و ب ح ال مل، و ع ھذا التسريح التي تت وف  لص ح ال ، و ليس وف إرادة ص سس رئ ع الم دي الط ط، و لا الأسب الاقتص رئ ف دي الط دي ھي التي تدعو إليھ الأزم الاقتص ن الاسب الاقتص س ف الأس
راد مل ب ح ال و بھ ص ھو الأسب التنظيمي التي ي ته من أجل تدخل ضمن ھذا الم

رئ إل تركيز أو تحسين المردود دي الط ، أن تدعو الظروف الاقتص وب حصول . و من أمث ذال رئ أيض ص دي الط ، و من الظروف الاقتص سس دة تنظي الم ج أو إع سس إدم فسأ، ع قروضالم أو عد تمكنھ ، و عد تمكنھ من فرض وجودھ في سو المن ،من التموين  لمواد الأولي ل ب م يض عدد ال ل المستخد مضطرا إل تخ   .2مم يج
ني د:  ث سب الاقتص ھو الواسع ل ھو الواسع   الم ، ھو التسريح الذ لا يرجع سببه إل خط إن الم دي تسريح لأسب اقتص سس من ل دة تنظي أو ھيك الم ع و ب مل حين ي ح ال مل المسرح، بل لإرادة ص دة تنظي ال ع و ب مل حين ي ح ال سس أجل تحسين المردود، بل لإرادة ص أو ھيك الم

بر عن سس Les motifs économiques de restructuration de l’entrepriseه بـ من أجل تحسين المردود، و ھو م ي بق .   Antoine mazaud ( droit du travail ) E.J.A 1998. Page 370        2 1  ، و من أمث ھذه الأسب تجھيز الم لس جع  ل  . ي يظ ب ل   . 201ع 
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ئل دة توزيع  بوس ج، أو إع ، أو كتغيير طر الإنت مي و تكنولوجي حديث فس و طر عمل ع يته من المن دة في كميته لحم ج و زي مل تحسين لنوعي الإنت ل ذكرھ   .1ال رئ الس دي الط ، يتضمن الظروف الاقتص د سب الاقتص ھو الواسع ل إن الم
، د سب الاقتص ھو الضي ل ح  في الم سس و كذا الإجراءا الإداري التي يتخذھ ص دة تنظي و ھيك الم مل عند إع ص أو ال ض المن ء ب . و و التي تجبره ع إلغ د تبر تسريح لسب اقتص مل، ي . و ھكذا فكل تسريح لا يت بسب خط من ال ھ دي ت

ن، حيث عرف يم ريف الذ أورده الدكتور أحمي س س الت ين أو ھو ن م نه: " فصل ع سس ه ب ي في الم دة تنظي ھيك ، أو بسب إع دي وب أو ضغوط اقتص أكثر، بسب ص
، أو ، و ذال وف جدول زمني محدد و متلاح ، تظھر في اشترا   .2دف واحدة." المستخدم دي عي لأسب اقتص برة إذن في تكييف التسريح ع أنه جم ل ف

ل المسرحين في م ھو فصل  ال يه يخرج من نط ھذا الم دد، و ع د أو لارتك السب و ليس في ال ء مدة ال ل لأسب أخرى، و ذال يكون السب انتھ م مل، أو غير ذال من الأسب الأخرى مجموع من ال ، أو لأسب مخت لكل ع مل خط مھني جسيم ال
وب الم لص مل المخت غير ت المت ب ح ال جز ص ، ك ني ري أو الت لي أو التج

مل ن ال ل أو بسب غ جزء من الورش أو مك م ذا 3عن تسديد أجور ال   ، و مھم يكن ف
1
 Cour de cassation social, 05 avril 1995, bulletin civil, N° 123. « Réorganisation, non liée à 

des difficultés économiques, technologiques, ne peut constituer un motif économique que si elle 

est effectuée pour sauvegarder la compétitivité du secteur d’activité ». 2  ب ص ن، المرجع الس يم 3  .366أحمي س
 Lamy social – page 1060, N° 2358-cour de cassation social 27 janvier 1971, N° 70.40.055. 

Bulletin, civil, p 14. 
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ن ترجمته تت في شكل تسريح عي، ف ل ينبني ع إجراء التسريح الجم م يص ال ن ت عفردي متزا      ك وض جم د ت   .1 يمن و يتخذ قراره ب
لث رنسي.:  ث نون العمل ال د في ظل ق ھو السب الاقتص ه   م ري رنسي في ت مل المشرع ال مل است د أنه " غير مرتبط بشخص ال سب الاقتص ل مل و من ث 2" به بشخص ال ، مت ل تتصل أسب دي ء يكون اقتص ن الإنھ ول ب درة فكل ، و ال ديبي أو المرض أو الشيخوخ أو عد ال لخط الت مل ك سب يكون مرتبط بشخص ال

يد بم ، ي د ھو السب الاقتص ، لا يدخل ضمن م ل إن الص المھني ھو المخ
دي لتحديد ت التي  الاقتص مل و قدرته، و ب و ال سس لا تثب إلا للأسب الأجنبي عن س ط داخل الم رنسي السب في تبني ھذا  .3المستخدمترتبط بسير النش نون ال د ال دة و ي ه بموج الم ر و ذل من خلال وض ي رنسي أول  L321-1الم مل ال نون ال من ق  . دي تسريح لأسب اقتص نوني ل ريف ق ر " عد ت ي ضل في إيداع م و مع ذل يرجع ال مل" ء بشخص ال ل سب الإنھ س المجموع  اتص يم التي أصدرھ مج   إل الت

دة  1 رة  69الم مل الجزائر  2ف نون ال رخ في  11-90من ق .، المت1990أفريل  21الم ردي مل ال   ضمن علاق ال
2Art. L.321.1 (LN° 89-549 du 2Aout 1989) < Constitue un licenciement pour motif 

économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non 

inhérents à la personne du salarié…> نون رق      ل ل الذكر و استبدالھ ب دة س ء الم رة أنه ت إلغ در في  596-2008تجدر الإش دا  2008جوان  25الص و استن د  L1233-3إل  رف السب الإقتص نه "منه التي أصبح ت ح العمل لسب أو أكثر،  غير  ب ء الذ يجريه ص الإنھ
ء أو تغيي مل، ينتج عنه إلغ سي فس عقد العمل)لصي بشخص الع مل لعنصر أس ء  1ر الوظي أو عن تعديل (رفضه الع د الإنھ ء لعقد العمل مسع استبع صل  ع كل إنھ دي أو تحولا تقني و تطب نصوص ھذا ال فرضته صعوب اقتص

قي دة الإت يه في الم . 1137-11" المنصوص ع يھ ب 3  و م ي ن قدوس، المرجع الس     .128، ص حسن عبد الرحم
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دي الأوربي في  رخ في  1975فبراير  17الاقتص يم الم لت دل ب جوان  24الم رخ في 1992 يم الم لت ي  20، ث ب   . 1 1998جوي
عي رنسي في غرفتھ الإجتم ض ال ، قض محكم الن ي عدة التشري لا بھذه ال د ع  إعم ، لا ي سس المستخدم م تج عن التحول التكنولوجي ل مل الن ءة المھني ل أن عد الك

دي ل من الأحوال سبب اقتص س السي2في ح تبر سب التسريح  ، كم أنه و في ن مل الجديدة ي مل الخضوع إل ضوابط ال ن التسريح راج إل رفض ال ، إذا ك شخصي
ن توسع من المستحدث من قب ، بحك أنھ ك تھ دة ھيك د إع سس المستخدم ب مل ل الم مل ل يرض به ال د ال ديلا في شروط ع مه، مم يشكل ت بي تطبي   .3مھ ر الس ي رنسي بتبنيھ الم ض ال ن محكم الن ي ب لين، يتبين ج دة من ھذين المث م نھ رفض  1-321ل رنسي، ف مل ال نون ال ن من ق م ك دي ك ر التسريح اقتص ي التمييز بين السب اعتب ھر تبدو عم ن في الظ مل. بيد أنه إذا ك نه قد تصبح عسيرة سببه لصي بشخص ال بي أمر يسيرا، ف ر الس ي لا بھذا الم د و السب الشخصي إعم لا الأخرى، الشيئ الذ يحت البحث عن الدافع المبرر الاقتص ض الح تسريح في ب   .4ل

1 Directive N° 98/59 du conseil du 20 juillet 1998 modifiant la directive N° 75/129 du 

conseil du 17 février 1975, concernant le rapprochement des législations des états 

membres relatives aux licenciements collectifs, J.O.C.E, N° L 225 du 12 aout 1998, p 

16. 

2 Cour de cassation social.6 avril 1994, liaison social Juris N° 7044 du 6 Juin 1994 p2. 
3 Cour de cassation social 27 février 1992 chambre social .1992 ; N° 43, P 246. 4 مل ي الشغل الك مل كوسي لتح د ال ر ع ، المرون في إط ي حسن شكي نون بوك دة الدكتوراه في ال ل لنيل شھ . رس س،  ب م سيد ب ، ج و ي الح     .  134. ص 2009الخص. ك



ء علاق  ينتھ قت ل لأس  لع 	2017

 

13 
 

دي في آن واحد فيص  سب شخصي و أخرى اقتص ي أن يبرر التسريح ب ع عم ل ي ل ب

دي أ د تسريح اقتص ص به. فھل ھو ي عه لأحك التسريح الخ ء و إخض رنسي بوجو  تكييف ھذا لإنھ ء ال ض ي ل ل، قض الجھ ال ب عن ھذا التس " ھو تسريح شخصي ؟ إج س ل ع السب "المھيمن و الح ء، البحث ليس ع السب الموضوعي   .1الإعتداد في ھذه الح ضي الراغ في تكييف طبي الإنھ داه ف ال خوض في نالمتضمن في قرار التسريح، بل يج أن يت سي المستخد كش عن ل ذ  ل له، أين لاحظ أن  Ph. Coursierالسب الشخصي. ھذا م أوضحه الأست حين، السب الموضوعي في م رنسي ميز بين مصط ض ال و السب  (le motif)محكم الن ة الموضوع الكشف عن السب  .2 (La cause)الشخصي  ذر ع قض ل م ت يھ و في ح نه ع تسريح من بين الأسب المتذرع بھ في قرار التسريح ف س "ل ئي إل السب الشخصي.المھيمن و الح ذ   الرجوع بصورة إستثن سير يضيف الأست ن السب الشخصي ھو السب  ( J. Pélissier)تكم لھذا الت ب
قي ( La cause prépondérante)  3الراجح و عن ب ن ذال السب المت بم يه البحث عن السب الأسب  ضي ع ل سي. ف ر ن ي ءا ع م رة، و ھذا بن مل.الأخرى المث ء علاق ال  الدافع الرئيسي إل التسريح، الذ لولاه لم أقد المستخد ع إنھ

1
 «  On cas de coexistence d’un motif personnel et d’un motif économique à l’appui d’un 

licenciement, il convient de s’attacher à celui on a été la cause première et déterminante ». 

Cour de cassation social. 10 octobre 1990 CSB 1191.13, A.13. 

2
 ph. Coursier, la distinction du motif économique et du motif personnel, JCPE, 1993, P14. 

3
 J. Péllissier, la cause économique de licenciement, RJS 8-9/ 1992 chron .P.527. 
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  ، ة الموضوع تطبي لم سب ، قض عي رنسي في غرفتھ الاجتم ض ال ألزم محكم الن

ين الا د ع الأخذ ب ن التسريح الاقتص ، ب ر مذكرة الأجيرة التي تزع من خلالھ جھ ع عتب ، نتيج لاحتج ي إل رغب المستخد في الانت رض إليه يرجع في الح عي الذ ت قي الجم لبتھ له بتطبي الات ، و مط   . 1التوبيخ الذ وجھه إليھ
دي وب الإقتص ن الص ل و إن ك ل ي ب ن  ،التي يتذرع بھ المستخد ح صي بشخص و مع ذال ف ء، في السب الشخصي ال ض ن يكمن في نظر ال س ك .السب المھيمن و الح ئ بينھ و بين مستخدميھ لخلاف ال نون   الأجيرة و المت ب ه أن ق ن آخر من ال ستبدال  1989يرى ج ح ب ديلا في المصط ي ل يحدث إلا ت د الھيك ، و السب الإقتص دي وب الإقتص لص رض ب د ال السب الاقتص

لتطورا التكنولوجي د  .2ب ھو الإقتص م رنسي عند تحديه ل و الواقع أن المشرع ال
كيد لأسب التسريح ل يخرج عن المب ء، و ذال مع الت ض يھ ال ر ع ئي التي است ، و د الحم س المجموع الأوروبي درة عن مج ر المبدأ الذ تضمنته التوجيھ الص ع إط

مل ء "غير لصي بشخص ال لضرورة أن يكون سب الإنھ ضي ب ، و إنم أضف 3 ال ء الوظي أو  د في إلغ رة "أن يكمن السب الإقتص نصر تغييرھ عب ديل ل   أو في ت
1 cour de cassation social.29 nov 1995, cahier sociaux du bureau de paris suppl.n) 83, 

sept.Oct. 1996, p8. 
2 LYON-CAEN et PELISSIER, Les grands arrêts de droit du travail, édition Sirey, 

Paris, 1978, P 285.   
3 WAQUET Philipp « Le licenciement économique dans la loi de modernisation 

social ». Revue de droit social, n°3, Mars 2002, p265. 
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ني "، و ھكذا يكون ھذا  دي أو تحولا ت وب اقتص مل فرضته ص د ال سي في ع س المجموع الأوروبي و الأس لا مم ورد في توجيھ مج ريف أكثر كم الذ اكت الت

مل ل ء غير لصي ب :   .1بضرورة أن يكون سب الإنھ :رابع دي ل تطبي التسريح لأسب اقتص دة   مج م لرجوع ل ي  2ب ل 2 09-94من المرسو التشري ء ، كمبدأ ع حصر ھذا المرسو مج ، و استثن ص ن أ خ م ك دي ع سس الاقتص ه ع أجراء الم مومي بموج نص عن ھذا المبدأ تطبي سس و الإدارا ال ل الم ، يمكن تمديد ھذا الاجراء ليشمل عم ل ال م لا تطرح في ھذا الصدد ھل يطب ھذا الإجراء ع ال بھ الخص ؟ و ھل يشمل خص. غير أن ھن تس ين لحس م مل محدد المدة ؟ و ع ال د ال زل الأجراء ذو ع ل المن يذ رق عم رخ في  474-97الذين ورد ذكرھ في المرسو التن نون رق   ؟1997ديسمبر  08الم لا ل يرد الجوا عنھ في ال مل،  11-90إن ھذه الإشك المتضمن علاق ال ي رق  ض ع الشغل  09-94و لا في المرسو التشري لح ل المت ب م ي ال و حم
دون عم ، بل ورد الجوا عنھ الأجراء الذين قد ي دي ي ھ بص لا إرادي و لأسب اقتص عد المسب و المرسو  10-94في كل من المرسو التشري الذ أحدث نظ الت ي رق  ل الأجراء الذين  11-94التشري م ئدة ال ، ل ل مين ع البط ، ص  1  الذ أحدث نظ الت ب ن قدوس المرجع الس ي  -2  .88حسن عبد الرحم ھ بص لا إرادي  09-94المرسو التشري دون عم ي الأجراء الذين ي ص الشغل و حم ض ع من لح المت ب   . دي     و لأسب اقتص
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ي رق  د استثن المرسو التشري . ل دي ھ بص لا إرادي و لأسب اقتص دون عم ل ت 10-94قد ي عد المسب من مج ع المحدث لنظ الت ط ل ان ه، الأجراء الذين ھ في ح ل الذين ھ طبي م خي و ال ب المن تج عن الت ل ن ، او بط ني ل ت مل بسب بط ق عن ال ود م مل و الأجراء ذو ال ق عن ال مل بسب عجز دائ أو م ع عن ال ط ل ان زل في ح ل المن بھ الخص و عم ين لحس م ين لدى عدة مستخدمين، المحددة المدة، و ال م ديبي أو و ال لھيئ المستخدم بسب تسريييح ت ھ ب ل الذين انتھ علاق عم م و كذا ال
ل ي رق   .1است ل الذين  11-94أضف المرسو التشري م ل ال مين ع البط المحدث لنظ الت

لھيئ المستخدم نتيج الذھ الإراد ل ھ ب ط علاق عم دي لتشمل جميع   .2مل ان ل تطبي إجراء التسريح لأسب اقتص رنسي وسع مج غير أن المشرع ال
، و كذا الدواووين ص ن أ خ ري عمومي ك عي و التج سس الصن ، بل  الم لاحي ال دة  ھ المشرع الجزائر بموج الم من المرسو  4حت أصح المھن الحرة الذين استثن ي رق  دة  10-94التشري لف ذكرھم  11-94من المرسو رق  5و الم دي لتشمل أيض الشرك كم وسع الس ل تطبي إجراءا التسريح لأسب اقتص رنسي مج ن  1  المشرع ال دت ي رق  4و  3الم عد المسب ج.ر عدد  10-94من المرسو التشري رخ في  34المحدث لنظ الت ي  01الم جوي دة  2  .9ص  1994 ھ بص  10-94من المرسو رق  5الم دون عم ل الأجراء الذين قد ي م ئدة ال ل ل مين ع البط المحدث لنظ الت دي ج.ر عدد لا إرادي  ، الأجراء ذوو 13ص  34و لأسب اقتص ل مين ع البط يد من خدم الت بھ الخص أو ذوو عدة مستخدمين أو : ( لا يمكن أن يست ون لحس م ون في البي و ال م ل الموسميون، أو ال م د عمل المحدد المدة و ال ع

ل أو ذھ إراد ديبي أو است مل أو تسريح ت ھ بسب نزاع في ال دو عم       .الذين ف
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دة  يه الم رنسي و استثن من  L1233-1المدني و ھذا م نص ع مل ال نون ال من ق زل  ل المن ود 3تطبي ھذا الإجراء كل من عم مل ع ح ال رخ في ، و الأجراء الذين تربطھ بص رار الوزار الم ي 10عمل لمدة محددة، و ھذا م أكده ال ء و فسخ ، إذ اعتبر 1989 جوي ، إذ يمكن لھذا الأخير إنھ مستخد ترف به ل دي ح م ل الأجراء الذين أن التسريح لأسب اقتص م ردة، غير أن ال رادته المن مل ذا المدة غير المحددة و ب علاق ال
د ود محددة المدة لا يكونوا موضوع تسريح لأسب اقتص لھيئ المستخدم ع . تربطھ ب ي يين  و  10-94و ھو أيض م ذھ إليه المشرع الجزائر في أحك المرسومين التشري 94-11 . لف ذكرھم   الس

دي عي لأسب اقتص ھر التسريح الجم ني: مظ رع الث دة م يكون   ال مل، و قد ع د ال ء ع ديل أو إنھ شر لت د ھو السب المب الوضع الإقتص دة  د بحيث يشكل  L 1233.3حدد الم وضع الاقتص لتين ل رنسي ح مل ال نون ال وب من ق ن في وجود ص مل، و يتمثل ھذان السبب د ال ء ع دي لإنھ ي ذا طبي كل منھم سبب اقتص ني تمثل سبب داخ ، و تحولا ت رجي ذا طبي عرضي دي تمثل سبب خ اقتص
ن يشيران إل وجود خ ي و ھذان السبب ن المشروع قد أورد ھذين ھيك . و لم ك د رنسي ل اقتص ض ال ن محكم الن ، ف ص رة بص خ له عب م ست ل ب ف ع السببين ع سبيل المث دة ھيك  1992أض دي آخر و إع دة سبب اقتص . بشرط أن تكون إع سس الم سس ذاتھ  ح الم دة التنظي لمص وب   . 2الھيك أو إع رنسي اتجھ ال نظرا لص ض ال ن محكم الن دي  التح من مدى توافر ھذا الشرط، ف وب الاقتص دة التنظي سببه في ھذه الص ل : "إم أن يجد إع كرة ف حصر ھذه ال
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دي و  وب الاقتص رج الص دة التنظي خ أو في التحول التكنولوجي، و إم أن يكون إع
، و في ھ ء، إلا إذا أجراه التحولا التكنولوجي ل لا يمكن أن يشكل سبب للإنھ سس ذه الح فسي الم ظ ع تن ح رنسي سن   .3المستخد ل ء ال ض سس عن  2001كم أقر ال دي آخر، و ھو توقف الم عي سبب اقتص ، إذ اعتبر الدائرة الاجتم طھ ن المشروع ل يورد نش رنسي ب ض ال لمحكم الن

دة الأسب الإق دي ع سبيل الحصر في الم سس L1233-3تص ط الم ء ، و أن توقف نش دي للإنھ مل يشكل سبب اقتص ح ال دي   . 1عندم لا يكون بسب خط من ص ذ     أولا: أسب التسريح لأسب اقتص تسريح، يرى الأست م ل واعد ال مول به في ال م ھو م د تكييف طبي أنه يج أن  Savatierمث د، إذ ب ي و ج ي دي ھو الآخر سب ح تسريح لأسب اقتص : -1  .2التسريح يج أن يكون لھذا التسريح مبرراته يكون ل دي ن ع   les difficulties économiquesالصعوب الاقتص ، ك دي لي أو اقتص رض لأزم م دي إذا ت سس الاقتص ذ من البديھي أن الم ، و له الحري في اتخ د اليھ دة التوازن الاقتص حبھ أن يس كل السبل من أجل إع لحه ص فظ ع مص ي لتجن الخطر الذ يھدده، و المح ئل الك م يراه من الوس
ج إل ه أن ي ، ف ض المشروع ء ب ته، أو إلغ يل من مصروف طه، او الت سي في  تضيي دائرة نش صر الأس ن ض ال ديل ب مل و لو شمل الت د ال ديل شروط ع ئف، أو ت   الوظ

1WAQUETS Philippe, op-cit, p.266. « Si elle est effectuée pour sauvegarder la compétitivité du 

secteur d’activité » Cour de cassation social. 05 avril 1995, deux arrêts BN 123.          

2 Lamy social, droit du travail, charges sociales, edition 1999, p 1310.  
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ح  ديل، لا يكون أم ص مل ھذا الت مل. و إذا رفض ال ع ال لأجر أو س د، ك ده ال ء ع مل سوى إنھ ض الط ع  .1ال نخ ھر ك دي عدة مظ وب الاقتص خذ الص و ت
سس ع أو الخدم التي تنتجھ الم ر الس ع أس ، أو ارت دلا التضخ ع م ط ، أو ارت ش حج نش دي في انكم وب الاقتص المواد الأولي و الأجور، و قد تتمثل ھذه الص

، الأمر الذ ي لھ سس و تراجع رق أعم ، الم ض أجورھ ل أو خ م يص عدد ال . و قد تظھر تضي ت دي وب الاقتص د من قبيل الص سو لا ت دي ل ب ال ، و غير أن الت سس ط داخل الم ترض سير نش لي ت وب م دي في شكل ص وب الاقتص الص

، و يمكن أ، تص ي لھ ل في التنظي الداخ ، أو إل خ رجي ل إل ترجع إم إل ظروف خ تھ  لتزام ء ب جز فيه عن الوف لزوال حين تصل إل الحد الذ ت سس ب و      Les mutation technologiques: التحولا التكنولوجي-2  .2تھديد الم مل المط ديل ال د ذل إل ت ، في سس مل عند تحديث الم تح التكنولوجي ميدان ال ل، و ت م م تسريح ال م تكنولوجي مصحوب دائم بك تي ك مل أو تسريحه، و لھذا ت ر منه، إلا أن التحولا من ال ن التحول ال التكنولوجي الحديث أصبح أمر واقع لا م مع ذل ف
، بل قد يستدعي الأمر التكنول سس لم ل ب م ي ل يض الحج الك د حتم إل تخ ، و لكن وجي لا ت ھ ص في من يشغ ئف أخرى، تتط قدرا مھني خ ئف بوظ ض الوظ " أن تكون إجراء لا يمكن استبدال ب ني "حت تحدث أثرھ في الوظي لا يشترط في التحولا الت
م يمكن أن يكوتجنبه ر  ، فمث دي يمكن أن يكون اختي رضه المشكلا الإقتص . ص  1  ن إجراء ت ب طم الرزاز. المرجع الس ب . ص  2  .473ف ن قدوس، المرجع الس     . 89حسن عبد الرحم
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، فلا  سس م فسي ل درة التن ي ال د محض، و لا يشترط أيض أن يكون بھدف حم مل لأسب أھمي للأسب الداف لھذه التحولا اقتص ء علاق ال ديل و إنھ ني في ت الت دي  ثيرا 1اقتص ثر ت ، ان ت ني أثرھ في الوظي ديل جوھر في . و يشترط حت تحدث التحولا الت ، أ ت ء، أو تحويل الوظي ، فلابد أن ينتج عنھ إلغ سس جوھري ع الم
ق م ت مل، و ھذا راجع إل عد قدرة الأجير ل د ال مل ع ع طبي التطور في منص ال ي في   .2الجديد  ديلا ط دا إل ت ه استن ملا إل عمل آخر، أو فص ل ع مستخد ن ضي الموضوع كم لا يمكن ل ، و يختص ق ة، لا ترق إل مستوى التحولا أو التطورا الجذري المنش

ل ذل عند تطبي ل ع حدة، و مث ل في كل ح دير ھذه المس البنو لنظ الحواسي  بت
د في ميل ل ي يھ لأن ال ل من عدد فروعھ و من عدد موظ نھ ست ج إل   الآلي ف ، و إنم يمكنه الحصول ع الخدم البنكي من الآل في ح ه مع البن م ء ت ي بموظف أثن ت أن ي

ر البن رج م   .الموضوع خ
رنسي، إن "التحولا تھ في ظروف و أم في نظر المشرع ال ب " لا تتمخض كس ني ، و إنم ترجع إل ظروف  الت سس المستخدم ب ع ميزاني الم ثر س رجي ت عوامل خ

ي ي ھيك ط المستخد في إدارة و توجيه مشروعه داخ د ، إذ ھي مرتبط بس س المرجع . ص  1      . 3الاقتص ن قدوس، ن   . 90حسن عبد الرحم
2Cass. Soc, 9 juillet 1997, n° 94-43. 709, bull, civil, v, n° 262. 

3 S. Frossard, le licenciement pour motif économique (I-notion) Répertoire de Travail. 

Dalloz, avril 2003. P 22.   
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ئل  بشكل سسته، لتھيئ الوس ديلا أو تغيرا تكنولوجي بداخل م د    يسمح له من إجراء ت ئد الاقتص دة ال ، أو أيض لزي ج الحديث لي الإنت دراج الآلي أو الإعلا الآلي التي تمكنه من قدرة التكيف مع أس عي ب ء الاجتم يص الأعب  .1من خلال ت
رنسي  إن ن يبرر المستخد ال ذرا، إذ في أغ الأحي ي إلا ن دف عم نصر لا يص لي ھذا ال وب الم س إل الص ، ترجع أس سب عرضي د ب . إلا أن ذل ل 2تسريحه الاقتص تسريح لأسب يمنع  لتحولا التكنولوجي كتبرير مشروع ل رنسي ب ء ال ض من اعتراف ال

، و ھذا ح دي دي أو اقتص وب فني او اقتص شرھ المستخد لمواجھ ص ط الذ يزاوله ت و إن ل يب نش ترض السير الحسن ل لي ت ، ص  1   .   3م ب ن قدوس المرجع الس  .110-101حسن عبد الرحم

2 s. Mathieu Le motif économique du licenciement , th. Montpelier I, 3 juillet 1999, p 127. 

3 «  … attendu, que pour condamner l’mployeur à payer à la salariée des dommages-intérêts 

pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’arret attaqué à énoncé que l’introduction de 

nouvelles technologies dans l’entreprise, qui ne connaissait aucune difficulté économique, 

n’avait pas entrainé la suppression de l’emploi de la salariée dont les taches avaient été 

réparties entre ses collègues de travail ; Attendu, cependant, en premier lieu que la suppression 

d’un poste, même si elle s’accompagne de la répartition des tâches à accomplir par le salarié 

licencie entre les salariés demeurés dans l’entreprise, est une suppression d’emploi ; 

    Attendu, en second lieu, que l’introduction de nouvelle technologie dans l’entreprise peu 

constituer une cause économique de suppression ou transformation d’emploi ou d’une 

modification substantielle du contrat de travail ; D’où il suit qu’en statuant comme elle l’a fait, 

la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constations… » Voir cour 

de cassation social. 2 juin 1993. Cahiers sociaux du bureau de paris. 1993, 282, observation 

philbert.    
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م  ج، في التحول إل الآلي الك لي الإنت صرة لتحديث أس ھر الم تتمثل أھ المظ
ض بھ عن ل الإعلا الآلي ع جميع مراحل الصنع و ھذا  للاست ، أو إدخ الجھد البشر

جي درة الإنت س  بھدف تطوير ال ك د كش الدراس عن الان ل ف ل تھ ب ض تك وخ ء الخطيرة  لب إم إلغ ج، إذ ينجر عنھ غ و للإنت س م أو الإعلا الآلي ك للآلي الك
ھ دي ، و إم ت ي ئف ك ءا المھني الوظ ھ لا تتلاء إطلاق مع الك م  جوھري بشكل يج ل وحيدة   .1ال ي في ح رنسي حصر الأسب ذا الطبي الھيك ن المشرع ال لنتيج ب ي الأخرى يظھر ب لا الھيك قي الح دا بذل ب ، مستب ني تتمثل كم ھو مبين أعلاه في التحولا الت

سس دة تنظي الم ع ظ ع قدرتھ  ك ي ح سس داخ ط الم ء نش فسي أو إنھ سب . ھذا م 2التن صر الموضوعي ل ن د برأيه قصد توسيع  نط ال رنسي، الاجتھ ء ال ض .دفع ال د : -3  الاقتص سس دة ھيك الم  Réorganisation de l’entrepriseإع
د إلا أنه تر  ل دة الھيك كسب من أسب التسريح الاقتص رنسي إع توح ينظ المشرع ال نون الب م دة الھيك في ق ھو إع ء. و في غي م ض لا من طرف ال ف ح سب لإض ھوم واس ل رنسيين قد اعتمد م ء ال ض ه و ال رنسي، يبدو أن ال مل ال ب ص  حسن عبد 1     ال ن قدوس، المرجع الس        . 108الرحم

2 S. Frossard, article précédent, p 22. 
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ي  د الھيك سس 1الاقتص م ي ل ديل يطرأ ع التنظي الھيك نوني، . حيث يشمل كل تغيير أو ت ن مظھره، تنظيمي، فني، ق ديل في الأھداف أي ك بل يتسع ليشمل كل تغيير و ت سس بم يمس أسواقھ  م دي ل نوني الاقتص ، و علاقتھ ال ني تھ و أنظمتھ ال ، و منتج دي ، و التكيف مع المتغيرا الاقتص وب ، بھدف التغ ع الص سس بغيرھ من الم
دة الھيك . و من الأمث الحي لإع ي و الدولي ل ع المح م د و توزيع ال ت ل ، تجديد ال م لضرورة تسريح ال ئھ مم ينتج عنه ب ض الأقس أو إلغ ل ب ، أو ن روع و الأقس دي أو ال وب اقتص دة الھيك إم بسب ص ج المستخد إل إع . و ي ونھ الذين يشغ

، و ھن يكون الإجراء لازم لا يمكن تجنبه، و إم ني دة ھيك من أجل تحسين وضع  تحولا ت جوء إل إع ليف، و ھن يكون ال يض التك ج و تخ دة الإنت سس في السو لزي تسريح يج الم دي ل دة الھيك سبب اقتص تبر إع . و لكي ت سس بمحض إرادة المستخد دة الم مل و إن ل تكن إع د ال وب  الھيك مرتبطأن يتر أثره ع الوظي و ع ع درة بص ي ال رر لحم دي إلا إذا ت نھ لا تشكل سبب اقتص ني ف دي أو تحولا ت .اقتص سس م فسي ل ،  1  التن د، من قبيل التحولا التكنولوجي سس المستخدم ي ط الم رنسي اعتبر أن توسيع نش ء ال ض ن ال أو إدراجھ  (voir cour de cassation social, 5 mars 1997, D N°1122 )كدخولھ في السو الدولي تجدر الملاحظ ب دي جديدة  ط اقتص بحك  (.voir cour de cassation social. 9 juillet. 1997, bulletin civil n° 262)لنش
ھو ا د عن الم يدة كل الب ل ب . غير أنه تب ھذه الح سس المستخدم دة ھيك الم د حتم إل إع ي أن ذل ي ل ل  تحولا التكنولوجي مم يج رنسيل صد المشرع ال وز لم لغ فيه و متج د جد مب   .ھذا الاجتھ
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4-: سس ئ   la cessation d’activité de l’entreprise غلا الم ل ل  لأس لم يت  ب من  يلأ س ل  و لا لاقت يل  ي ، لا ع س ل تس ل، و أ  لع ب  لح أ ف ل ني و ن غ ق ل ف ، م ي ل يل  ب ع س ق ل لي  بي و ع فع ل ي  لت ي و ضعف  لإ ب  ق ل عي معت في غي  يح ج لتس ي  م ع لتي ت ني  ن ل ل  ئي لغي  يح ك   .1ل لتس لا  ن ح جھ ض ، و لم ي سس ل غلا  ل  ل ح نسي ق أغ ل يع  لت لك في أ  نسي ق ت ل ل ض  ل عي ل  لاجت ئ  ل ، غي أ  ف ن  16/01/2001لاقت ي قت  ب  ء لس نھ ل  ه: "ي و أص ق ھ ن
لع حب  و ل ص ل لا ي سس  ل ل بسيط له ل ل أ ،  2ل أو  ست  لك  و  ل  ء في  لتي ج ء  ي للإنھ لاقت لأس  نسي  L 321-1تع  ل ل  لع ن  من ق  ، ل يل  ن ع س ء" لم ت ي للإنھ قت ل س  سس ي ل ف ن  ي بق   1  .3و أ  لس جع  ل  ، ل   .452ف 

2 WAQUET Philippe, ouvrage précité, p.266.  

3 Savatier J. la cessation d’activité de l’entreprise. Motif économique de licenciement.Soc 

2001, بق   لس جع  ل  ، ي م ت ع ل .517أو م ع   P413             
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. ي عي لأسب اقتص ر التسريح الجم : أث ني ھ   ث ي أو تغيي ل ء  لغ ل في  ل، و تت لع سي في ع  يل ع أس مل تع لع فض  ل أو  يح نص  نسي ب ل ل  لي وج  L 1233-3ق أق  ل ل  لع ن  ع من ق ي  لا ت ، ت ي قت ب  لاقت (صع ضع  ل ش بين  ي م ي أ علاق س ل ء  ت بإلغ ء تع لك، س ت ع  ت ل تي  ل ) و بين  سس ل غلا   ، ل.ھي لع سي في ع  يل ع أس مل تع لع فض  ت ب ھ أو تع ء ال-1  تغيي :لغ ي   Suppression d’emploiو
لاقت ء  ي للإنھ ي ي س ت ل ء  لغ ء ع  ،يعت  لإب ل فإ  ل ھ  ل و ب مل م حلا ع لأس فإ  . و ع ھ  ي لاقت ل  ء  لإنھ ي عن  ي ي ل

ل عت أ  ضه، ع  ته من م لأخي ل ع ل ھ  يض، و ف مل م ئ سس لا ع لت ق ي لا  ل ء لأ  ي للإنھ قت ، لا يعت س  ين مع م ل أج ع يع ت ب ، 1تست ء ع لس نھ مل و  لع يح  ، و ھ يتم تس صھ خت ء  ث لإلغ ي ك ل ء  لغ ي ق و يتم  ل ص  خت س لأ  ل مل  لع مل آخ م  حلا ع           ألغيت.قت و لا ي 
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 ، صھ خت ء ع  لإب ي مع  ل ء  لغ حين ع   س ل لع  يع مھ  لك بت و 
ي قت ء  نھ ، يعت  سس ل ين في  ست ل لع  . أم  ق  بعض  ل ل ھ فإ في ھ  ل س  ي ب قتين ل لع و ل غ تعيين ع م م بعض  ء خ ست بإنھ ل ل ل  لع حب  ء ص ي ع ل ت ي ي ل ء  لغ ، لأ  لاقت بع  ل تسي  ء لا ي لإنھ

ع ي ت ي ب فع ل . ك ألغيت  س ل مل  لع ل، أ وسي تع  لع ء ع  . لإنھ ي قت ي  قع يع تس ل يح  لتس نسي ع   ل ضي  ل يف  م   ي ي ب مل ج ه بع ي في م قت س  ل مل  لع ف  كم ألا يست ل مت  ست مل لھ  لع ص  ي ب عت ل ي ع  يح م لتس عل  س ي لع ب، و  ل ء ھ  ن

ف لك  شي مع  ء ت ستي لاقت لع  ب  لس ف  ق ت ي متع  ء في ق ل .ض  ي ي ل ع ل ء  لإلغ ق   ع  ل لك لا ت ھ  ن مع  ضي أحي ل عب ع  ، بل ق ي لأح أم يسي في كل 
يح. ف تس ي ل ع ل يع  ل لك  ع ل يف ت لت ، و  ل لع  ف ھ  ي ت غ  ت لا ت ي  ب  (la fonction)ل ل ن  سب، و             (le poste)ف
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يء و  ل ي لا يس ل ء  لغ عل   ل . ب ت ل ھيم  ل يق بين  لت تم  ، و ھ ك ل ي لاخت س متع  ل مل  لع ص  ك  ب، خ ل ء  لغ و  ل ي في ن ب قت يح  لتس . لھ لا ي  م ست ل سس  ل خل  صب ب غل ع م ل
ي ل ء  لغ لا  خص  ء  مل ل لع ھ  ش ت ك ي صب م ه من م سس عن ن لھ أو ، و م تت ل م تت  لك ع لأم ك . و لا ي  م ست ل سس  ل خل  ن ب ئ متعھ ث م  (un sous-traitant)أك ل يف ب لت نھ تت عن ن  ه ك ي ت

م ل ت في ھ  ك م يح ،ل يف  م ي تس لت ف ب ل مل  ل تم 1لع ل س  ھ ، ن ل لت ھ  ، بع م خ س ل ف ب ل مل  لع مت ب  سس ق ِ س ل ل ي ب ض، ب ت ل يي م  ف، بت لاست س  ، ف لاحظ م ي ل ت في ھ  ك م ل

سس ل لي لاح ب ب م عل صع ي ب ي ق ألغيت ب ح م ل ست ل مل   .2  لع ل  ب ع ء م لإلغ ق  في،  لم ي ي غي مست ل ء  لغ سس غي أنه يع ع  ل ع ھي  ين في   م ل  ع لك في ح ، و ھ ك ي قت س  عل ل ل ي يء  ل  ، ي ل ء  لغ ي  ي فع ست من ت ل ن  ، من غي أ يت م ست ل

ي ل لتس ي و  ي ل ب  لس لي من  ع ھي 3ح خ لسي ق ب  س  لع . و في ن ل  ل من ق غ ل صب  ل س في شيء ب ، لم ي م ست ل سس  حين، بل ل س ل و  يح غي م لتس عل  ، م ي لھ ھ ع ح لتي ك   .4أب  ، لأشغ سم  نع أ ت حي أخ لا م نه من ن مه ك  ئ مست مل ل لع يھ  .ي ي ل ء  لغ ي  لك ع فع ث  ه،  لا ي ي لع بع تس   ع ع من 
1 cour de cassation. 26 sept. 1990 Bulletin civil N° 390, p.235. 

2 cour de cassation social. 12 janv 1994, N° 341. 

3 cour de cassation social. 22 sep 1993, N° 2960. 

 4 cour de cassation social. 26 oct 1994, N° 4238. 
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س ع ع من  ل مل  لع يع أشغ  ني ت ، بإم نسي ل ض  ل عل أق م  ل ، ب ي ئي غ جتھ ق جب  ، ب سس ل ت أح و ق ق ع  أين ن
أ. من ل ين لھ  ف ل ض  ،  ل نسي ل ض  ل عي ل  لاجت ف  لغ ت  ث ق س  ض ق م فب م  لاست س ق ألغيت ب ل مل  لع ي  عت و فض  م ل  ست ل سس  ل ته ع ع من ع  يع ن س  . ك1ت ت عن أق في ق آخ ن وع ن ي م قت ي  ل، فعلا تس مل ي لع يح  ئھ ب تس أ من خلا ق و ع كل من ل مين ل ته ك مل ب لع يع ن  و أ ي لت  ، ي ل ء  سب أ أث لغ ل ت و    .2ل

ئ ل ھ  ل ل أ ھ  لأم  لك، وصل  أ، حت و  أس أك من  ل ف  حت ي ت بت لتي س لاني  ي ل لك في ش  عين. و ھ ك ين مت ع ل مس س  ل مل  لع ت مھ  ل وجھ  لتھ ب ست ء و  و ل ي  ل بت م  بل لع و م ل ب لع . 3ل ي 
ل  ، ي ل ء  لغ ف ع  ء بت ل ل أق  ل يح في ھ  لتس عل  ل ي يء  . و مل   لاقت م لع غي حت و  أس مھ  ي م ل ء،  تع  ك ل لا ي في ش  ل س  ك ن ل ء  ك ل ش س  لا  4ل وع  يح م لتس أ في جعل  ل ح ھ  . غي أنه لا ي

. ف م ست ل سس  ل ع ع ع  ل ي يع  نسي تم ت ل ض  ل ت م  ف ل   س  ل مل  لع س مھ  ل  ي في ح ي و ج ي ع أس ح يح م لتس عت 

ل ل  لھ ح ه. م يح أو لاح ع تس ع ل ، أو ت ش يف ب م لت يث  مل ح  .Cour de cassation social. 1 janv 1994, recueil Dalloz N° 96 1   ع

2 Cour de cassation social. 8 juill 1997, recueil Dalloz N° 3026. 

3 Cour de cassation social. 20 janv 1998, recueil Dalloz N° 244. 

4 Cour de cassation social. 10 mars 1993, revue de jurisprudence social  N° 495. 
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يف  ش بت ف م ست ل ي و  قت س  ي ل لتي 1 ج ح  س ل ض  ل ، أو  ي  ض ج تھ م ھ 2خ ل لاف في  لاست ع  ء أ ي ل ب في ن  لأم ي يح . كل م في  لتس غي و  ي م ل لا ع  ي و  ل مل  ع ي ل ل س  ع لاب أ تس ن ، ب سھ وع ن :  -2  .3م ي ي أخ    ransformation d’emploiTتغيير الو حلا و ي و  ء و لغ ل  لاقت ح ل  ل ل ي  ل لع ي بتغيي  ف في  ء أك غي مت ھ ك غ ب في من ي يعتھ تت ت في  ، م ھ سس م ل ل  ي  جي ج ل خ ت لا بإ ل ب  ي في أغ ل ط تغيي  ت ي، و ي ل لأص مل  لع ح،  ، في ي ل ي  ل ي ب ل ي غي ق ع  لأص ي  ل غل  ست ھ ك ي مل م ع  ه ع ل م مل لي لع ء ع ھ  ست بإنھ ل و في  ھل لأنه مس مل ب أنه غي م لع يح  نه تس ست ليس بإم ل ، غي أ  جي ل لت

ي ه ع ل ف ل أ ي  ه، و ق ي ي و عن ت ل ي  ل ه ع  ي ه أ ي كل جھ لت
ه مع ت يي يف مع  ت لت ه من  لتي ت ل  يه  مل ليست ل لع ح أ  ت ته، فإ  ي ه و ء ع ع نھ ل  ست  ل ، ل  ي ل ي  ل يع ع  لس يب  لت ي أو  ل ب  قت ل ب    .4لس

ي في يلا ل ل ت لسي  ي ي  (S. Mathieu)ن  ل يع  كل " تغيي في  ي  ء ج كتس ك ه  ل ق ي ع لأست  5ل  به  (S.Frossard)"، ك يعت  كتس مل، من خلا  ع ي ل لأص ي  ھ ل ل  ل تغيي  يل " ي حت  لت ھ 
ھ ل ته  يل م ن ي أو بتع ومھ ج ل  ، م ي  ي  ي لأص ي   .Cour de cassation social. 4 avril 1991, recueil Dalloz N°1340 1 ل

2
 cour de cassation social , 22 février 1995, Bulletin civil N° 67. 

3
 I-Daoud, le contrôle juridictionnel du licenciement individuel pour motif économique, th. 

Paris I(Panthéon Sorbonne) Juin 2004, p 190. 

4
 Lamy social, p 1312. 

5
 S. Mathieu, théorie précédente, p 85.  
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سس  ل في ل جي  ش و ق و ح ي تت ي ج لھ ب ست ل، و  لع ي   .1ع  لع لي و حسب  لت ي "  (ph. Waquet)ب ھ ل ص  لت س " ب ق أس لأم يتع لي . 2، فإ  نھ م ح ، ب لأجي تي  ل م ب ته و يع م يم خ ست ت ل م يعي  لك ع ل و ھ ك تيب و  لت ت ب ف ن  م  . ل لأث ي  لا من مھ تس يع، ب ل يف و  لت وع ع و ي م قت ي  ل تس ل يح في ھ  لتس مھ يع  يل في مھ لت ي لأجي ھ  ل ء  لغ غم من ع  ه فإنه 3ل ، . و ع ي قت م  ل أ سس  ل ضت  ك تع

لھ ھ أ تع ع ع في أو  ي من ح لا جغ ھم، ت صب ع ين ب م ھ ي مت ل ف مس لك بھ ي، و  ھ ل ف  ل ل أو حت في  لع ي  و ت يلا في ش ع لھ تع فض ل . و أ  م ست ل سس  ل لتي ت بھ  م  ت ل ي  لاقت ضعي  ل

ل يح  لتس و  ل ه ب تب ع ل، يت ع ي ل ل و  . ل وع ي م قت ت  لأس  لا  ك ن  ، ي قت يح لأس  تس ل ل ي  يل ل لت ع  ن أ ي ض بي أنه لا ي قت م بع  و  ف آخ  جي أو أ  ل لا ت ي أو ت قت ب    . 4عن صع
1 S. Frossard, article précédent p 17. 

2 ph. Waquet, la cause économique du licenciement, droit social 2000, 168.  
3 cour de cassation social, 9 oct 1990. Bulletin civil N° 420. 

4 Daoud, théorie précédente, p 192. 5  جع ل  ، ل بق ف        .464لس
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ني: ب الث ب ع جدي السبب الاقتص الم ته الرق ثب يع   :و عبئ  لت ت  يح أح لتس ي  لي ع ء لع ج ي بع قي و  قت عي لأس  يي س ل ي لت بط ش ھ ل ي يح، من خلا ت لتس ي  ، ن ل ع ص يح. ل خ لتس ح  يتھم من ش ف ح ، بھ ي قت لع لأس  ل  ست في ف ل ل ب  ل ت في ھ  يح و س لتس ل  ل  لاقت  ب  لس ي  ب ع ج ق ل ته. ث ئ  ع ع رع الأول:  ع من ي ب ع جدي السبب الاقتص ال ق أح   الرق ع ن لتع ل حت  ل  ل ع ك ل  ، ف ع لع ل  ل ب لع ن  ، عن ق لع يص من ع  لت ع لھ  لتي ي ئي  ع و ھ لإج ئل أك  يق وس ئي. ل ء                       ل
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ئي ب القض ء   أولا: الرق لإنھ يل أو  لتع ق من أ  ب، و يت لس ي  ي و ج ي ح ض بت ل ضي  تص ق يه ي ع ع سس و ي ل غلا  جي أو  ل لت لا  لت ي أو  لاقت ب  ع ل ب  ء، ك بس نت ھ أس أخ للإنھ ث ع  ك ل جب  ب و لس ي  ي و ج و تت ح
نھ يخ  ل ت ل  ل و ب ل يل أو  لتع ي س في  لاقت ب  ع ل نت  ، فإ ك لع ل ھ غي ء  ل مل، في  لع ل  ل ف لت ق ب ق  ع ل نت ھ  مل، و ك لع ھ  ي ق ف ل ، ب  ي ل ء  لغ ل  ك في ح ضي أ يت ل ، و ع  ي و ج ي ب ح ن م مست لس عل، و لم ت ل مل ألغيت ب لع ص من  ت ست ل ل ف  و من  ته   .1م و يته و ض ء و ج لاقت للإنھ ب  لس ق من وج  ضي أ يت ل ي بين ھ ك ع  لس لعلاق  ف  ، و ت لع ي أو ع  ل ء ع  ق آث س ، و ت سس ل

ض ل يه فإ  ه. و ع ت ع ل لآث  لاقت و  ب  ك من وج علاقتين لس لت ھ أو ي ي ب ي أو تغيي ل ء  لغ ي بين  ك من وج علاق س لت لأول في  ل  يتين، تت ء س لغ ، بين  ني ل يح، أم  لتس لع و  سي في  يل أس سي تع يل أس ھ أو تع ي أو تغيي ل ي  لاقت ب  ع ل لع و  ب م 2في  ق ي و ق م  نسي ع ح ل ض  ل ست   ل أ  ييق ت أخ  لت سيع ت و  لت ي ب حل ت يته بع م ء و ج لإنھ ب  يع  1990لأم س س ي  لك بت ء و  لإنھ ييف  م ع ت ب ك ق ع أ ت 

، لع يل  ب تع ني س ن قب ق ي ؟ و أ ت قت أ ش يل، ھل ھ  ل  لتع ، و و في ح ض ل ضي  يب ق ق م ع تس ق ك ل م قب  ، ت قت ب  ء لس ضي لإنھ لك تت من أ ق يل  ، و ھي في س لع ء  نھ ب  ي س ي و ج ه ل يي أي ع ت

ء لإنھ يل أو  تع ع به ل ل ب  لس ق من أ  ض ق ت ي ل ، يلاقت ح ل 1  و ج سه  ف  جع ن ل  ،499. 

2 Jean pélissier, Alain Supiot, Antoine Jeammaud et Giles Auzero, Droit du travail 24
éme

 édition 

Dalloz, 2008 p 648. 
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لعلاق ست  يل  ست ل عل من  يح و ي ج و ص ء  أ م نھ ك من أ  ، ك تت ي ه لع ف لع  سي في  يل ع أس ي أو تغيي فيھ أو تع ل يق  ء ح ء نتي لإلغ ت لع ج ست ي في  ل ض  ل ضي  نسي ل ل ض  ل كت م  لك ف ت مل، و مع  م لع ل ل  لأ ب من  لس ي  ي و ج ھ ح ن بي ل يب"   .1ليه و  لسلا  لسي "ع  ت به  ل م  ل  ھ ب ، فإنه ي ئ ل ء  س ل ل ئي أم ب جتھ ق ، من  ي لع ل  عي ل  لاجت ف  غ ب ل ئيس س عت  ، ، ع 2ب ئي ل لس  ل كم و  ل ف  ت عي ع مست م لاجت ف  لغ لأقس و  ھت 

ل ھ  ق ب جعھ تتع ل في م ئي  ل ل  لأح و  .  كل  لاقت ب  ي س ن أھ ل أ و أ تت مين  ست ل يص من ع  لت ئي ل  لإج نب  ل س ب لتي يت أس لأس  ق  سه من مھ م ئ ح ن ل ضي  ل ل له، ك  للأس 

مين لأجل ت ست ل عي بھ  ل ي  لتس ئي ب كل  . فإنه ق م عي لھم ج يح ع ق م س ط ع م ت ف ه ي ، م جع و ب م ي ت حت ع س حت لاقت و غي  عي  لاجت نب  ل ء  ست لإج   .3ل
ت ل ، نتي م ست ل ضي ض  ل م بھ  لتي ق ي ء  ل ء أم عن أھم  ه لإج ل  ء في نص  ، ھ م ج لاقت ب  س يح ل ن  146لتس ص  11-90من ق لتي ت لي و  م م ن بغ ل ق لأح ھ  مين خ ست ل يص ع  قب كل من ق بت و من ع أنه "يع و  5000ل  2000تت يين  ع ل لع  ب حسب ع  لع عف    و ت

س ب جھم".ل م ع  لع في  ل ²    ص  ست ل نسي، و  ل س ل  ل ب  L1235-3ب يح لس لتس م ي  فع
ه ب ع مل في م لع م  م بإع  ضي أ ي ، ج ل ي و ج ي لھي  غي ح سه   1   خل  جع ن ل  ، ل لاجت 2  .499ف  ف  لغ  ، ي لع قم -عيل  ف  يخ 180734م . 1999م  11، ق بت ،  3  ق غي م ئي ل ل   ، ئ ل يع  لت ل في  لع يب. علاق  لسلا  ، ع  ي ھ ل لأم  ل و  لع ع  ، م ع خ ني،  ل ء   .476.  1997ل
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ه حت ، مع  م ست تي  ل ك  ي ي ل ئي في  ل ء  ل . و ھ  تس ل قه  مل ح عي ب لاجت لع  ل  ع ب ق ق ل في تع م له، تت صي ھ ف عن خ ل، و ي لع ن  ئي.ق ل   و 
اري ب الإ : الرق ني ب   ث لھيك  ء  مي ع ل ل ء  ح ل، يع  لع تش  ي من م لإ خ  م  ل ست ي و ب ل لإ لس  خل  ع عن م ت ل ھ  ل ، و ھ  لع يص من ع  ت يع ل ت س ل ل ء ب ، و ھ س بتھ لھ ق ل، و  لع ھ لعلاق  ي ول في ت ل م  ت ع ي و ل قت يح لأس  تس ي ل لإ خ  ل عت  نسي،   ل ئ أو  ل

ت م ت ي  1975من  ھ يح 1986ل غ لتس ء ك  يح س تس ني ل ن ل ل  ء من  ستع ، ج تعسف في  خ ل ھ ص ء، ك يعت م لإج غ ھ  ، و   عي ي أو ج ، ف ي لإ لس  خل  ، فإ ت لأس ، و ع ھ  ل سي لھ  لأس ثي  ل ، فھي  لس

ن م س ق ، ك ي ي قت ل لأس  لع ء علاق  نھ ب ع  لس ي  لإ ب  ق ل يته، و ك من حيث ھ  لاقت و ج ب  لس ي  ل ح ت  لتي ت ب  ق ل ء من حيث م  ت س ل ي  ، ول لاقت ل ھج  ل ي يع عن  لإ س  سع ل ل خل  لت ، و ھ  آث

ي ي لت بع  ل ي  ع  لإ لس  ، وسي في ي  لإ خيص  لت جيھي، ك أ  لت لأقل و  ء أو ع  لإنھ ب  ل ع ت لع ھ  ، م م و متع س ف م ي و أھ يق غ لع لت ي ل من ع  ل ي  لس لآث  قي  م ت ھم، و ب ع ھ ع ف ت ين س ل
ق يح لأس  لتس م عن  ج لتي ت ل ، و ك ب ل ل م  ت ح ل من  ي و  .ت ول تھ ل ل س  لسي م وفق  للا عي  لاجت ي  ل يق  ، ك ع   لأول ت ي ل لع ي  لاقت لت  ك  له ، ف ضع لم يست ع ح ل نب غي أ ھ  ل يم  لانس من ت يھ  ضت ع لتي ف  ، لس قت  ي آلي  ت و ت ول  سس ل ل ين  ف ت ل، بھ لع عي أ علاق  لاجت نب  ل ، و ك من  لاقت
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و ي من ت يلاقت لاقت ي  و ل يق  ، و ت ضھ لتي تعت ب  ع ل ع مع  ،  عي، ب لاجت م  لس عي و ض  لاجت ي  ل يق  ي لت ي آلي ج و  .ض لإ ء  لإج وضي ع  لت ء  لإج ل، بإحلا  لع ون ع علاق  ل خ    آخ 
ل ني  ن ل ط  ل فض  تي ل يم علاق  ك ول في م ت ل ف  ح  من  ل نين  ل ل، ألغت  لع ن  ون في ق ل ل  ع  ب ل ست ل، و  ل س لع لي  لع يع  لت ، أ  ي لاقت خيص  1990للإصلاح  لت ل و س ش  لع و أص  ، م ب ي قت يح لأس  تس ق ل س ل نس ل لإ  ك  ل ي عي،  ل و  ت ل ل س  ء، ف لإنھ ل من  ي في ھ  ھ سه ل ل م يف،  لع ھ  ش ل تي م ل ك لع يم علاق  ئي من ت ول و ل ج ول ل ل خل  لي ض ت ي ي ل عي و . 1لتي  ل و  ت ح ل ل س لتغي  لت و  ھ 

ص في لات ل و ب خ لع يم علاق  م في ت ن ھ حتلا م عي من  ل ل قي  لاقت  ب  س ء ل لإنھ ست في  ل وعي ق  ، غي من م م ئھ نھ ل م  لع ي  ت م يع  ل . ف لإ خيص  لت عي لا من  ل و  لت ح يست من  ھ أص ف خيص، أو  لت ، س  ھ و كت  قت و  ب  مين لس ست ل يص من ع  ت ، و ل لع يص من ع  لت يين ب ع ل ء  ي للأج لإس ئم  ل يغھ ب ست بت ل يف  يھ بت شي ع قي 1  . 2لت لات ن  ، ح م ل ط  ل ل  ول  ل ط  ين . من ض ل و ع  ل،  عيس لع ن  ع ق ن ق عي ض ل ل ي  م ب ل  ، ئ ل يع  لت ل في  لع ق لعلاق  لتع بع  ل يس  ي ح ت ل ت  ل يت في  خ أل م م ل. ي مع جي يل  21/22ل ل  2  .2009أف قم  15أن  يعي  لت س  ل ل أ  09-94من  ي  ، و ن ك ل لف  يص لس لت يح ب لت ست عن  ل غ  و من  لي تت م م ل في غ ئي ، يت ء ج ضه ل مين يع ست ل عف ب ع  5000ل  2000من ع  ، تت  
يين، ع ل ل  لع  . 34و ھ حسب  س ل س ھ        من ن
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ي ملائ  ل ت ت  ، لا ي ي ئي أو ش ج خلا  ح ت لإ أص لس  خل  ك ھ فإ ت ته ت ني، و ھ م أك ن أيھ أ أث ق م يع ل حين، ف س ل لع  لتھ ل  ء و ك ي لإج لع   .1ل 
يص يل من ت لت ل  ل  لع يم علاق  ول من ت ل نس  حين  فھل أ  س ل لھي ع  حب  ح مع ص في و لع في مست ث ي  ، و ھل أ م ي قت لأس 

يح؟ لتس ين ب ھ ل لع  ح لھم ب ح  م يس ست ثب جدي السبب   ل ني: عبئ  رع الث   الاقتصال
ي يه  ب سه. و ع ء ن لإنھ ث  ء و بين  لإنھ ب  ي س ي و ج ث ح ب أ ن بين  يه ي لك، فع ت ع  ت ل ل  ل ب ه، م ه عن ع ست ق ف ل مل ب  ع ع عي "، أم فإ  ل ع ع  لإث ي ع  "عبء  ي ل ل ت ل ب  ء ك بس لإنھ ت أ  أ ي

ع ليل ع   ل م  ي، فإنه غي م بإق ي ء غي ج و غي ح لإنھ ب  مل ب س لع  
لي لت ع  لإث و ف ل ل ي  ل :  : 2لك، و في ھ  لأول ع  ل ل ل  ل يت لاقت و ل ب  لس ي  ي و ج ليل ع ح ل م  ق ، فإ ضي مھ  ل يه من أ ل ف أ ي م ل ل ع أ ضي أ ي ل ، ك ع  في ن ك ل لم ت ليل  ل ت أ ي  . و ي م ھ لا لتي ي ي  لت ء  ج يق  عي و في أخ عن  ي ش يه ب ل ع مل ق تم  لع ست أو  ل ف  ء من  ضي س سي لا يعت به ل لع ل  ضي   .3ل ، أ ي ل قت ب  ء لس لإنھ ع ع  ل ل  ست في ح ل : ي  ني ل ع  ل ع وج ل ت في ح ل ي  لإ ھ  ل ، أو  لع ي  مھ ل لتي ق م  ع ل لع كل  ي  عم ل ل أ ھ  أ  ھب  م و  ست ل لھي  يق  1    لا تعت ع مست  لع عي-ل  لاجت ف  قم -لغ ف  بق،  2  .1998ج  09م في  182508ل لس جع  ل  ، ل ل 3  .502ف  لك  قم  9/2أن في   . ولي ل ل  لع قي  ت . 1982لس  158من  لاست ء  تع بإنھ   ل
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ه  ل ن  ليل، و  يم  ست ت ل ب من  و لم ي ل ، لأ  لأول ع  ل ء ع  يه أ ي ل ست ب ع ست ي ل ، ل أ  ي أ غي س ل ن ھ  ط، ل م ف يم مع ب، بت لس ي  ي و ج ليلا ع ح لع  ي  سس أو م ض ل ل لھ ق م 
ن نسي  مل ل لع س ل  ليل ي ل يم  ست عن ت ل ل ع  مل   .1ه في ح لع س ل  ك ي ل ھ أ  ت : و م ل ل ع  ين، و 2ل لي ك  ل ن لا ي ب ل ، ل ليھ ب ص  ل ضي  ل و  ، بع أ ح ي ل ل  ص  ل ل في  ل ل به  ن 

ص ب ل نت ھ  ل. و ق  ين أم لس ل و بين  س ل أ  ست و ھ م أ  لف م س نه ي ل عن فيه أم  ل يه تم  ، و ع ست ل مل أك من  ع متي ل ي  ء،  يع ضي عن ل ل م يع  لا ع ق  ع لا ت ل فض، ل أ ھ  عن  ل لا أ   ، ست ل

ي ي ب ح ي ع وج س ي س ين ع ع  ت ل مل، و أ ھ  لع ل  ني و ج ي ف ن ل و  ل ئي ع  ل ب  ق ل س  ل م ف  أ تھ ل، و لا علاق لھ ب ، ن لاختلاف ل و س ل أ  ع ليس فيه خ ل ل يق ھ  ، و أ ت ن ل و أم  س جھ ل ف ضعيف في م فين ( ني ل ن ل ك  قي ل لات لك أق  )، ل ل ف ق ل ب  ي س ي و ج ث ح ل عبء  ست ھ من يت ل أ أ  ل ب ع ولي ل   .3ل
ي جراءا التسريح لأسب اقتص ني:  ت   المبحث الث ب لك  ، ل ست ل ف  ئ من  ي  قت ل لأس  لع ء ع  ل بإنھ ت 

لي لع يع  ،  لت ص ء خ ج ، بع  ي قت عي لأس  ل يح  لتس ي  ع
يح. و م يلاحظ ع لتس ي  ء في ع ل ب ي بھ ق ل ست  ل مت  ليه  أل لإش     م ت 

1 Cour de cassation social, 17/12/1987, N° 4627 2  ل يم  3-14-122أن  ل نسي  ل ل  لع ن  ل  si un doute subsiste, il profite au salarié » 3»من ق ل س  9/2أن  ع ولي ل ل قي  لات نس في  1982ف أ من  يھ ف لتي وقعت ع لاست و  ء  تع بإنھ   . 1988يس  30ل
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ع  ت ل ء  لإج ف عن  ت نسي ت ل ن  ل ي في  قت يح لأس  لتس ء  ج يح لأس أ  لتس نسي مي بين ثلاث أن من  ل ل  لك أ   ، ئ ل ن  ل ، في  ي ، و قسم قت ي قت عي لأس  يح ج ، و تس ي قت يح ف لأس  يح أقل من تس ين، تس ل قس عي  ل يح  ي  30ع خلا م  10لتس يح ي ، و تس ي ص ي 30ع خلا  10عن  ء خ ج ي  لتس ل ن من ھ  يح . بي لم 1، و ل لتس ي و ھ  قت يح لأس  لتس ح من  ئ س ل و ل ل  غل أك من يتع  م ت ل في كل ھي مست لع حب  عي و أل ص ء بإت  9ل ع أج يح  لتس ت ق  ل  ني ق ن ل ء    .2لإج
ست بھ ل ع  لأو  ب  ل و في  ين، نت ل م ث  ل ، قس ھ  ل ق   ل ، و من ثم  سس ي ل لاقت لي و  ل ضعي  ل ن  ل يت ل  ل ي  ت ك ل ل ست ع ل  ل ل يع  ي  لت ني ع  ل ب  ل و في  ت يه، ثم س ع

أ ل ء  يه. ، ولإب و ع ت بيين ل ل ين  ل لأخي ع  ب الأول :  في  يه. الم ق ع ل ي و  ت ست ل ل لأس   ع  ل عن  ي م ست ت ل يم  ، ت ي قت يح لأس  لتس ء  ج ي  ت ف تت ت لتي س ه، أو  ت من ق ل ء  لإج ف  ي ك ء، م  لإج ل ھ  عي  يه من ل ق ع ل يح. ثم  لتس يين ب ع ل لع  يل من  لت لأقل  ء أو ع  لإج لت ھ 

ل ل  يي ق لتس ح مع ل ي  ء. بھ  لإج ي بھ  ن ل ل ل لھ  ھي س  ست ي ل عل  لتي ت يي  ع ل يح،  م ھي  لتس ين ب ھ ل ع  ست ل ل ي ختي  ل لا أنه من  لع ؟  و غي من  مل معين  لع ع ع غ  حت  ع  ل   و 
1 Lamy social (droit du travail – la relation salariale). Edition N° 3423. Mars 1995, p 1062. 2  قم  5ل يعي  لت س  ل . 09-94من  ك ل لف   لس
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لك  لك، و ك لاعت ع  ست  ل، و لا ي ل لع تھم في ت  غ و  ين ي ل
ع ھ ل في لتي تم ت ن  ع ل ء.ل لإج   يين بھ 

سس م لي ل تقرير حول الوضعي الم د ل عدا المست رع الأول:  ي   ال ع ت يح،  لتس ي  ل ع ي بھ ق ل ست  ل ب ع  لتي ي ء  لاج عي لت من بين  ل يح  لتس و  يم م ل ت لتي أ  ي  لت لي و  ل لأس  ي  ل م ل وضعه من أجل م ل  لع مج  ن ست ب ل يم  لك ت نب  ل ج لك، و  أيھ في  ل 

يص من لتي يست  لت يي  ع ل لتس ح  يح. و ي  لتس ھم  ين سي ل لع  ئ ع  ي ل ست في ت ل نسي ليھ  ل ل  يح، ل أوجب  لتس سھم  ين سي ل لع لع  ئ  ي ق ھ ت ج لتي يتم ب يي  ع ل يع  لاعت ج خ بعين  ست أ ي ل ع 

لا ين يتم  ل ل تھ  لتي أو ھم  ء ع ھ " L 1233-5ستغ نسي م ل ل  لع ن  ئص  1 من ق ل عض  ل يتسم ب لع  ك  ، م سس ل م في  ل ، م  ي ئ لع ء  قين و لأع ع ل ص  ھم أم صع خ ش ع تھم ل عل ع نھ أ ت لتي من ش ، و  عي لاجت
لسن" ع ب ھ ك أو  ك  ل ل  ل لأ  يل  يي لم ت ع س ع ل ... ص ، و (notamment)ع " ب خ يي أخ ف مع ض ست  ل يع  لك يست ." ل ي ھ ل ء  ل ل  ل م ي ھ ع بعض، و غ ل بع ن أ ي      ي

1 Lamy social (droit du travail – la relation salariale). Edition N° 3423. Mars 1995, p 1062.         
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لع  ئ  ختي ق ھ  ج لتي يتم ب يي  ع ل ل  ، ف ت  ئ ل س ل  ل ب، غي أنه أش في أم ب ل م ھيل ل لت ل و مي و  لأق يح ع أس  لتس يين ب ع س  07ل ل ل لسن ع ح 09-94من  يص ل معي  ل ت ء  ل ء  ج ه عن  ين ي ل ك  ع و أول لت ني ع  ن ل لسن  غ  ين ب ل ء  لأج ل  ح لع بع "  ق ".ع  س ل ع  لت لاست من  ھم  ، ليست لھ   ي لأخ بھ ست  ل نسي و أل  ل ن  ل ھ  لتي ح يي  ع ل لاحظ أ  ، غي ل لإل لح ص  ن بين م ل يي ع  ع ل ك  ع ت ست م ب ل لتي أ  يي  ع ل ط  ت ليس ف ست أ ي ل ب ع  لي ي لت ، و ب لع لح  ، و م سس ، ل ي ھ ل ء  ل سسته ك لع ت م م عي م  لتي ت يي  ع ل ن أي  و ل
لسن، غي أنه ي و  لأس ء  لأع فظ ع  ك ست ق ح ل ي م  ك  لسھل ت عيه ليس من  غم م ي . و  ض لتي ع م ت متع لح و  ل عين من  ل ين  ، أ في لت بين ھ مي ي لم تع ت ل لاقت  جه  لت ل  عي في  لاجت نين  ل عض أ  ل

ل لا أ  ل،  لع عيف في علاق  ل ف  ل وف م  ل ئ و في  ل عي   لاجت ي  ل ل عن  ، لم يت ي لاقت سس  ل لتي م به  عب  ل ل لاقت  سس من جھ و بين  ي ل لاقت ل  فيق بين  لت ولا  ، م ع ف ل ل ي من خلا م  لك ج و  ، و ي ء من جھ أخ لأج ع  عي ل لاجت
تين.لا ق تين و متع ت تين م ح ل م ل ي عي         جت
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: ئ  المرح الأول غل ل ل ل ع  ء  ق بإج ين و تتع ھ ل ء  لأج ت لع  ل لعلاو  ي و  لتع ل في ن  ع  ء في  لإج ل ھ  يح، تت لتس ي عن ب لت ئي،  ل قيت  لت ل ب لع  ، عي ل ي و  ل ي  و ل ع  ل، أ م لع ئج  ت ب
ل ل لع ي ع  ، ع ت قي لت ي  ، ت في لإض ع  لس ل ب و م يلاحظ  1م  لع ل  س  ، أنھ ت لأول ح  ل ل في  ء  لإج ء عن  لأج ع  لي ل ل ھم. ب ع ين ب ت لاء م ته، و ي ھ لأج و م ت ب :  ل ني ل  المرح الث ء،  لأج لع  ئ  عھ ل ت جب  ل ء  لإج ق ب و تتع

ئ ھم في ق ف أس ين يست ل لع  ل  ح ء في  لاج ل ھ  يح، ت لتس يين ب ع ل ل   ل في  لع  ع  لت ني ع  ن ل و  قم  6ل ن  ل ل 12-83من  ح ، و  قم  يعي  لت س  ل ل في  ني  ن ل و  في ل ست ل لآخ  عض  ع  10-94ل

ل ق، و  س ل ع  س لت ل ك في  ل ل  ل مين ع  لت و  ل ص لع  قي من  قم  يعي    .2 11-94لت
سس م لي ل وضعي الم ق ع التقرير ل ني المص رع الث ل   ال ص  يعي  10ت لت س  ل ي  09-94من  غل و ح ل ل ع  ن  ت ل ين ق  ل ء  ي: ( لأج ي ع م ي قت ي و لأس  ھم ب لا  و ع عي ب يع ي لاجت نب  ل ل في  بي  لت ل م  ت ي ه م ست أو م سس في  ل ل ي لع  ي لت بي  ل ل  سس و  ل يھ ع ل  ق ع ل

ي لھ ع م تع خ ت جت ن م ثي تت ء ب ع لاست فق  ، ي لغ  
عي لاجت نب  يعي  7ل  1  ).ل لت س  ل ھم ب لا  09-94من  و ع ين ق ي ل ء  لأج ي  غل و ح ل ل ع  ن  ت ل . ي قت ي و لأس  قم  2ف  9ل  2  لإ يعي  لت س  ل   .09-94من 
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ح ي ع ل  يت لت ل ع  ست ق ل ب ع  ، أنه ي ك ل ل  لس ل  ،  لم ي من  م ك و غ ل ل  لس ل  يه. غي أ نص  ق ع ل ك أ ي ب س ل ل ل في  ني  ن ل ء ل  ست ن  ، ل ق ل ء  ت بإج ل ھ  قم ل يعي  ھي  ،09-94لت بع ل لت ھ  ل لأجھ  خت  ء ھ من  لإج فإ ھ  م  ست ھي   . 1ل بع ل لت ھ  ل لأجھ  ، من ھي  ل وح في ھ  ق م ل ي ست لإش  ل ي  ق ع ت ل ق لھ  لتي ي ، و  م ست ؟ و ل ق ل ل ب ؟ و م 
ق تب ع ع م ل م يت لا لم ي  لتس ي ؟ كل ھ  لت ھ ع  ل قم  ھ  ن  ل ھ لا في  قم  11-90ع يعي  لت س  ل ل و لا في  لع ن علاق  ت ل 94-09. ني ن ل غ  ل ل ھ  ل لس م خل  عي ت ني:  ، م يست ب الث ك و  الم ل ي ع ل  لت ست  ل .ع  بي ل ل من   ل  ني  ن ل ط  ل ع  ست ل  لع ون ع علاق  ل يق ف  عيين، و ل أس عن ت لاجت ء  ك ل ش  ل  مي  ، ي ي ط ج حلاله ب ، و  تھ ول و أجھ ل لإ و ف  خيص  لت ي عن  لت ، ب لاقت ب  س يح ل لتس ھ في م  لع و أص عم ھ م ي من بين  لت ي يعت ص من ص  ل ل في  عي  ل و  لت

ل ت  .لع ل، ت لع لي في م علاق  م أك فع س ع ل وضع سي ص  ل ف  عي و و بھ ل و  ت لتي أولتھ ل م  لھ ن  ل ، من خلا  ون ل ي ف  ئ ل ول  قي  ل للات لع يم علاق  عي في ت . ل ئھ ل إنھ ن مس ص في ش ل  6ل  1   و بصورة خ ك في  ل عي  لإجت نب  ل ص ع : يتم ت  لتي ت سه  س ن ل يه  5من  فق ع ل ت أعلا  تين ك  ق تين و متع ي تين مت ح م ع م ست ل ھي  بع ل لت ھ  ل ل لأجھ  ھ في  ي . 7، 8، 9يتم ت ن  أ
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، لإجراء ھ  دي ل لأسب اقتص م يص من عدد ال د أخضع المشرع الجزائر الت عي ف وض الجم ع الإعلامي التي يدعو  09-94. و كذل أكد المشرع الجزائر بموج المرسو 1يتمثل في الت ء الاجتم لف الذكر ع ھذا الإجراء، و إذ و بمجرد انتھ ي بغرض تھيئ الظرف الس بي التمثي ھم و المنظم الن إليھ المستخد كل من لجن المس
عي، ن الاجتم ور حول مضمون الج تش د الحصول ع رأ لجن  الملائم ل و ب ھم حوله  ل بھدف 2المس م بيين ل ين الن وض مع الممث تز المستخد بتنظي الت ه.، ي عي و شروط تطبي ن الاجتم عي حول مضمون الج وض   التوصل إل ات جم ، و كذا دور الت ، و دورھ رك جن المش ريف ب ولن في ھذا المط الت لذا ح

عي ل. الجم م دد ال عي ل يل من التسريح الجم   في الت
رك رع الأول: عرض المستخد التقرير ع لجن المش ف     ال ر عند عرض المستخد الم و به لجن المش عي، تجدر بن قبل التطر إل الدور الذ ت لتسريح الجم ل الأجراء المھددين ب م ي ال ، المت بوض يھ عي ع الاجتم

، و كذا أھ الصلاحي التي الإش ھ بھ و تشكي ي انتخ ، و كي رك ريف لجن المش ل، رة لت م ل في الھيئ المستخدم إم بواسط مندوبي ال م رك ال . تت مش ھ نون إي ل عن خولھ ال ن عمل متميز لا ي ، و التي تظ  20في كل مك رك مل، بواسط لجم المش ع
ل ع م م رض المواد من مندوبي ال د ت ، و ل ر الھيئ المستخدم نون  101إل  97ستوى م ، و فيم يت بتحديد  11-90من ق جن مل إل انتخ ھذه ال ع المتضمن علاق ال رت ع عدد المندوبين ب مل فيرت كن ال ل داخل أم م دد ال نه يخضع ل ضھ عدد المندوبين، ف نخ ض ب ل و ينخ م رك و التي تتكون من. و 3عدد ال د تشكيل لجن المش   ب

دة  1 نون  69/2الم دد ينبني ع إجراء  11-90من ق يص ال ن ت : "و إذا ك مل التي تنص ع لاق ال ن ترجمته تت في شكل تسريح فردي متزامن المت ب عي ف عي".التسريح الجم وض جم د ت   و يتخذ قراره ب
دة  2 دة و ال 10أنظر الم ي  11م لف الذكر. 90-94من المرسو التشري   الس
دة  3 دة  10أنظر الم ي  11و الم لف الذكر. 90-94من المرسو التشري   الس
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ئھ مكتب يض كل  ي، و تنتخ من بين أعض مھ الداخ عداد نظ و ب ئبه مندوبين ع الأقل، ن ، منھ دور إعلامي يكمن في 1من الرئيس و ن نوني واس جن صلاحي ق ل . و لھذه ال م ، تطور عدد ال ج المواد و الخدم و المبي ص بتطوير إنت وم الخ يھ الم يذ ت بي يكمن في مراقب تن مل و الأمراض المھني و دور رق نسب التغي و حوادث ال
نوني و التنظيمي و ت مل. كم  النصوص ال ي الصحي و الأمن و ط ال لوق رار المت ب ذ ال ي و قبل اتخ ض ض ال ر إذ ع المستخد أن يستشيرھ في ب دة لھ دور استش ريع إع ي، مش مل، النظ الداخ ، تنظي ال يذھ منھ المخطط السنوي و حصيلا تن

دة توزيع ال مل أو إع يض مدة ال يض عددھ ھيك الشغل كتخ ل أو تخ دة   .2م لرجوع إل الم ي رق  10ب ظ ع الشغل، و  09- 94من المرسو التشري لح ، نجد أن المشرع المت ب دي ھ بص لا إرادي و لأسب اقتص دون عم ي الأجراء الذين قد ي يه من قبل حم دق ع د المص رك ب عي ع لجن المش ف الاجتم رض الم ألز المستخد ب
ھ دة الأجھزة الم راء لنص الم ، و است مستخد ب ل رة  94 الت نون رق  4ف -90من ال

ر يكمن في  11 ل استش رك في ھذه المس ن دور لجن المش مل، ف لاق ال ر غير المت ب و أن الرأ الاستش ، و كم ھو م يھ من قبل المستخد إبداء رأيھ فيم عرض ع
مل، ح ال لنسب لص ز ب ي جوھر  م د إجراء شك ه بطلان  3لكنه ي ل عد وجود لجن يترت ع تخ عي. و لكن في ح لتسريح الجم مل المت ب ح ال عي ع مندوبي المستخدمين قرارا ص ف الاجتم رض الم ، ي ر الھيئ المستخدم رك داخل م رك المش لاء م لجن المش و ھ   .4و ي

دة  1 نون  99أنظر إل الم لف الذكر. 11-90من ق   الس
دة  2 نون  102الم ئھ مكتب يتكون من رئيس و 11-90من ق ي و تنتخ من بين أعض مھ الداخ رك نظ د لجن المش مستخدمين ع الأقل".: "ت ئ الرئيس عندم تتكون من مندوبين اثنين ل   ن
دة  3 مل. 94الم سه المتضمن علاق ال نون ن   من ال
دد  4 مل. ال نوني الجديد الخص 29/98المج الجزائري ل ذ محمد نصر الدين قريش. الموضوع النظ ال . تدخل الأست ل. ص  م يص عدد ال   .58بت
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دة  لرجوع إل نص الم رض ع  L2323‐56ب رنسي، نجدھ ت مل ال نون ال من ق
بي ع حصي و تطو ، كت سس ع لجن الم سس خلال المستخد أن يط مل في الم سس محضر ر ال ، ع أن توجه لجن الم دم سن ال مل ل مج ال ، و ع برن مج، خلال السن المنصرم دة  15دراستھ لھذا البرن . أم نص الم يوم إل الجھ الإداري المختص

L2323‐8 أن يدعو ل ، دي ء لأسب اقتص ل الإنھ رض ع المستخد في ح جن نجدھ ت سس التي تشغل  سس التي تشغل أقل من  50الم م لنسب ل ل ب م ي ال كثر أو ممث ملا ف ع
به  50 ء و أسب ھ ع مشروع الإنھ ع ليط ملا إل اجتم .  .1ع بي ني: عرض المستخد التقرير ع المنظم النق رع الث ي   ال عي 09-94و  11-90أكد كل من المرسو التشري وض الجم ن ، ع إلزامي إجراء الت يذ الج مستخد تن ل، فلا يمكن ل م يص من عدد ال ت عي ل ن الاجتم ين حول الج د الحصول ع ات مع الممث يص من عدد المستخدمين، إلا ب ت عي ل بيين. الاجتم           الن
دة  1 لأمر مكر 93الم ف ب رخ في  21-96ر المض ي  9الم دتين 1996جوي م رس مندو المستخدمين طب ل و  91: " يم

دة  92 يھ في الم رك المنصوص ع نون صلاحي لجن المش لا التي تتوفر فيھ الھيئ  94من ھذا ال ه في الح أدن ن عمل متميز و وحيد ".     المستخدم ع مك
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دة  ي رق  10يتضح من نص الم لف الذكر، أنه ع  09-94من المرسو التشري ل الس م ي ل بي التمثي عي، ع المنظم الن ف الاجتم رض محتوى الم ي داخل الھيئ المستخد أن ي بي التمثي لمنظم الن صد ب عي، و ي وض الجم سس من أجل الت الم
ل الأجراء،  % 20 التي تظ المستخدم الواحدة، المنظم م ي ل دد الك ع الأقل من ال بي التي لھ  رك  % 20أو المنظم الن ن إبلا 1ع الأقل في لجن المش ل ، إن ك م ، لاسيم عدد ال ي دير التمثي صر التي تمكنھ من ت ن ط الإداري بكل ال الس

وز ا ، و ذل في أجل لا يتج ، و إلا اعتبر المنخرطين فيھ ط الإداري  المختص لثلاثي الأول من السن المدني ي من قبل الس ن   .2ھذه المنظم غير تمثي ف يتضمن الج ي بم ء الموجه إل المنظم التمثي ع المستخد أن يرف الاستدع

قبتين كم سب ذكره ي تين و مت تين مخت عي، و الذ يشمل بدوره مرح بيين و الھيئ المستخدم ت الاجتم ين الن عي بين كل من الممث ف الاجتم وض ع مضمون الم ء بھدف التوصل إل ات خص حول مضمون الت وي الأعض ن مشترك متس عي في شكل لج وض الجم س الطري التي يت بھ الت ع تت بن عي من خلال اجتم ف الاجتم قي الم عي عند إبرا الات ق الجم عي بتحرير محضر 3أو الإت وض الجم ئل التي تظل تح . ينتھي الت ء المس ، و عند  الاقتض يھ ط المت ع ن، تثب فيه الن ه الطرف ظ أو الخلاف يوق و   .4التح لح ي يمي قصد إجراء المص مل المختص إق تشي ال ف فيھ إل م ئل المخت مل ترفع المس تش ال دى م لح في اجل لا يت مص س أول ل عي إل ج ء طرفي النزاع الجم ستدع ب
لح 4 س المص تبر حضور طرفي النزاع لج ر و ي ريخ الإخط   أي الموالي لت
دة 1 نون  35 الم رخ في  14-90من ال ي  02الم دل و المتم  1990جوي بي الم رس الح الن ي مم المت بكي لأمر رق  رخ في  12-96ب ي  10الم رخ في  36. ج ر عدد 1996جوي ي  12الم   .4. ص1996جوي
دة  2 لأمر رق  37الم ف ب لف الذكر. 12-96مكرر المض   الس
دة  3 ي رق  12الم لف الذكر. 09-94من المرسو التشري   الس
ن  4 يم لف الذكر. ص  –أحمي س   .378المرجع الس
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د  وز  وجوبي. ب لح التي لا يمكن أن تتج ء مھ المص ض ريخ  8ان ئل أي ابتداء من ت ، و المس يھ ئل المت ع مل محضرا يدون فيه المس تش ال د م ، ي س الأول ، الج يھ ئل المت ع . أم المس نھ عي مستمرا بش ، و التي يب الخلاف الجم يھ ف ع المخت
فذة من اليو الذ يود لمحكم فتصبح ن ب الضبط  ب لا إل كت ج عھ الطرف الأكثر است يمي  مل محضر عد 1المختص إق تش ال د م ح، ي ولا الص ل فشل مح دة . و في ح ، الم ط أو التحكي ن إل الوس ج الطرف ل أن ي ح، و يمكن في ھذه الح من  14الص يي  عھ عند   .02-90نون رق من ال 13-12- 11-10و المواد  09-94المرسو التشري دي و الإجراءا الواج اتب ص عي لأسب اق ھو التسريح الجم د تحديد م طي ب حديث عن التدابير الاحتي ني ل صل الث ل إل ال جوء إل ھذا النوع من التسريح، ننت ال

لتسري ص عمل الأجراء المھددين ب ظ ع من ، ح يھ المشرع الجزائر ح، التي نص ع لتسسريح. نيين ب ل الم م ررة ل نوني الم               و إل أھ الضمن ال
نون  9إل  5المواد من  1 رخ في  02-90من ال مل، و  1990فبراير  6الم عي في ال ي من النزاع الجم لوق المت ب نون رق  ل دل و المتم ب رس ح الإضرا الم رخ في 27-91تسويتھ و مم رخ في  6ج ر عدد  .1991ديسمبر  21 الم      .1990فبراير  7الم
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نوني و  ني: التدابير الق صل الث نال ل المسرحين لأ الضم ئدة العم سب المقررة ل دي    اقتص
ء  حرص مل أو أثن يذ علاق ال ء تن مل سواء أثن ي ال لي ع حم م ص التشري ال ظ ع من ح ئل ل د وس ، و فرض ع المستخد إيج ئھ د انتھ ھ أو حت ب ي ط المشرع المسرح ت جوء إل التسريح، أح د ال ل. إلا أنه و ب م نبتدابير و الشغل قبل الإقدا بتسريح ال صل إل مبحثين، نتطر في  ضم . لذا قسمن ھذا ال ل دي أم في تحميه من خطر البط ل المسرحين لأسب اقتص م ئدة ال نوني ل المبحث الأول إل التدابير ال

ن ني فسنتطر إل اھ الضم . المبحث الث ررة لھ   الم
ل المسرحين لأس ئدة العم نوني ل ديالمبحث الأول: التدابير الق دة   ب اقتص د نص الم ي رق  70ل مل ع  11- 90من المرسو التشري لاق ال ع المت ب يض س ، لاسيم تخ يل من عدد التسريح نھ الت ني تحويل المستخدمين إل مجموع من التدابير التي من ش عد، دراس إمك ل ع الت لتوقي الجزئي، الإح مل ب مل، ال ال

ويض عن التسريح من أجل  اأخرى إذا ل يرغبو أنشط يدون من الت ، و يست في ذل يص عدد المستخدمين. ل،   ت م د التسريح الكبيرة من ال في لت ئل و التدابير الك دة ل تضمن الوس إلا أن ھذه الم
، منھ المر ي ، عندم أصدر المراسي التشري ص الوارد فيھ سو لذا تدار المشروع الن

ظ ع الشغل، و المرسو رق  09- 94 عد  10-94المتضمن الح المحدث لنظ الت ، و المرسو رق  . 11- 94المسب ل مين ع البط مين ع   المحدث لنظ الت رض في المط الأول إل نظ الت بين، سنت لذا قسمن ھذا المبحث إل مط
رص غ ني فسنت ل أم في المط الث . البط عد المسب     الت
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ل  مين ع البط  Assurance chômageالمط الأول: نظ الت طر التي تضمنتھ  ل من أھ المخ د البط قيت مل  102رق  الات درة عن منظم ال الص يل من نسبھ خوف من 1952الدولي سن  تھ، و التي س الدول إل الت س ك الخطيرة  ان دع  ي رق الاقتص مرسو التشري تبر الجزائر منذ إصدارھ ل المتضمن  11-94، كم ت ، من بين  ل مين ع البط ي ضد  60إحداث الت تھ نظ الحم دا التي تضمن تشري ب دان الشغل  سس إلا في   .1خطر ف ھد في الجزائر إذ ل ي ل حديث ال مين عن البط ت تبر الصندو الوطني ل د ك 1994جوان ي ه إلا ب ريخ الذ عين فيه  1996م  13م أنه ل يشرع في عم ، و ھو الت عي ون الاجتم مل و الش رار من السيد وزير ال دي الجھوي ب صن ي ع مستوى المدراء الجھويين ل لا مح صندو الوطني وك ،   .2ولاي  48كم ل و بھم ن ي ل مھمت مين عن البط ت صندو الوطني ل دي النح ل بي تمثل في تت ني الأول س ، و الث دي ھ بص لا إرادي و لأسب اقتص دو عم ل الأجراء الذين ف م عي ل س الوطني الاجتم ر السي ي في إط م ة ال لين في الحي لاء البط ج ھ دة إدم بي تتمثل في إع إيج
، ح ثروا ط المدرة ل ل و ترقي النش فح البط مين لمك ت لصندو الوطني ل ج و الخدم الموجھ يث أنيط ب ط الإنت ز دع إحداث و توسيع نش ، مھم تسيير جھ ل مر م بين ثلاثين (ع البط لغين من ال لين الب ين ع 50) و خمسين (30إلٮ البط . إذ يت ) سن دة من خدم الصندو أن: دة  -  كل من يريد الاست ي  امتلاكهيثب بشھ ط المراد ال لنش را ذا ص ب ، أو مھ ھلا مھني لم

ل زه و ليس يبه. أم البط ط المراد إنج ل النش را في مج ن الذين يكتسبون مھ
رفھ دا عمل تثب م دا دراسي أو شھ يھ التوجه إل3 بحوزتھ شھ  ، ع

عي  1 د و الاجتم س الوطني الاقتص مل  –المج ديل  –لجن علاق ال مل في سي الت تنظي حول نظ علاق ال
ي   23. ص1998. أفريل 10الدورة -الھيك

ل  2 مين ع البط ت صندو الوطني ل س المدير ال ل ل و  –محرز اي ب بط بي ل ل بين التسيير الس مين ع البط الت
مل بي في سو ال ج الإيج دة الإدم دد ال -إع مل ال   .89ص  23مج الجزائري ل

ني. 3 بر الكت الث  بن عزوز بن ص
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دق ع   مص ل ل مين عن البط ت قدة مع الصندو الوطني ل .مراكز التكوين المت ھيلاتھ المھني  ت به الخص منذ اثنتي عشر ( - ط لحس رس نش ) شھرا ع 12أن لا يكون قد م  الأقل. دي أو عبني لتركي مشروعه  - ، ن ھم شخصي بئ مس درا ع ت لي.أن يكون ف  الم - . ل مين ع البط ت صندو الوطني ل ل الولائي ل ء  التسجيل لدى الوك ستثن ج و الخدم ب ف نشط الإنت ، بك ل مين ع البط ت ل الصندو الوطني ل يتك
دة البيع دون تحويل المنتوج، ط إع لاح  نش ع ال ط المستحدث في قط لنش ل ب وب من س كم يتك يد كل من توفر فيه الشروط المط . ع أن يست رين مدعم بتكوين في والصيد البحر و الر ة (واجب السداد بدون فوائد)، مع مراف من طرف مستش ف غير مك

و ءا من نس ال ف إل إع لإض ، ب سس ل تسيير الم روض البنكي مج ل ص ب ائد الخ ئي لمدة  ءا الجب خرا من طرف رئيس  10و الإع ريرھ م ، و التي ت ت ون لمجموع سنوا ب ، فتت عن طري دفع الأجراء الت در تمويل الصندو . أم عن مص ، نسب الحكوم مومي سس و الإدارا ال ون في الم م ط الوطني، بم فيھ ال ع النش إل قط ل  مين عن البط .  .1الھيئ المسيرة لنظ الت ل مين ع البط ل تطبي نظ الت رع الأول: مج   ال
دون  يطب دي الذين ي سس الاقتص ل الم ل كمبدأ ع ع عم مين ع البط ء نظ الت ر إنھ ، أو في إط يص عددھ ر ت ، إم في إط دي ھ بص لا إرادي و لأسب اقتص سس و الإدارا عم ين في الم . كم يمكن أن يشمل الموظ سس م نوني ل ط ال   النش
دة  1 ي رق من المرسو 04الم رخ في  09-94 التشري ي الأجراء  1994م  26الم ظ ع الشغل و حم لح المت ب ھ بص لا إرادي  دون عم .الذين قد ي دي   و لأسب اقتص



ء علاق  ينتھ قت ل لأس  لع 	2017

 

51 
 

مومي بموج نص خص  ل الأجراء الذين ھ في 1ال م . لا يطب ھذا النظ ع ال
ل ت قت بسب بط مل بص م ع عن ال ط خي . و ان وامل المن تج عن ال ل ن مل خطيرا ع صح ني أو بط ل أداء ال ، سوء الأحوال الجوي التي تج خي وامل المن ل صد ب ل و أمنھ ي م ع دائ عن   .2ال ط ل الأجراء الذين ھ في ان م ل ال مين ع البط يد من خدم الت كم لا يست

ر دث أو ك جز، أو ح مل بسب ال عد ال ل ع الت ، و الذين استوفو شروط الإح ي ود ث طبي لھيئ المستخدم ع ل الأجراء الذين تربطھ ب م ، و كذا ال عد المسب د أو الت بھ ال ون لحس م ون في البيو و ال م ل الموسميون، أو ال م عمل محددة المدة، و ال
ص، أو ذوو عدة مستخدمين أو الذين انتھ علا لھيئ المستخدم بسب الخ ھ ب ق عم ل أو ذھ إراد  ديبي أو است .  .3تسريح ت ل مين عن البط ني: أداءا الت رع الث دة   ال تض الم د أقر المشرع بم ي  11ل ، الح في مجموع 11- 94من المرسو التشري

دي ت مل الأجير المسرح لأسب اقتص لح ال عي لص ن الاجتم ، المنح تجسد في أداءا الضم مين عن الأموم ، أداءا عيني عن المرض، الت ل ويض الشھر عن البط ط لدى نظ الت كرة نش ل ك مين عن البط لنسب لنظ الت ل ب د فكرة التك ، اعتم ي ئ ء.ال و عند الإقتض ئدة ذو ح ة ل ل الوف دة من رأس م عد، و أخيرا الاست   الت
لأشخص إن الح في الت يد بشروط مت ب ، بل ھو م تبر ح مط ل لا ي .مين عن البط ت المستخد ة ع ع لتزام الم ونه و ب   الذين يستح

دة  1 ي رق  2الم رخ في  11-94من المرسو التشري ئدة  1994م  26الم ل ل مين ع البط المتضمن إحداث نظ الت ل الأجراء الذين  م دي ج ر عدد ال ھ بص لا إرادي و لأسب اقتص دون عم رخ في  34ي   .1994جوان  01الم
ن  2 دت رخ في  01-97من الأمر رق  4و  1الم ي  11الم ن جم عن الأحوال الجوي و  1997ج ل الن لبط المت ب طل المدفوع الأجر . ج ر عدد  رخ في  3ال ي  13الم ن   .7. ص1997ج
ي رق  5إل  2اد من المو 3 لف الذكر. 11-94من المرسو التشري   الس
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. ل مين عن البط ص   أولا: شروط استحق أداءا الت ل ھذه الأداءا لابد من توافر شروط و ھي ع نوعين: شروط خ م مل.لكي يستح ال دان ال ي ف ص بكي مل، و شروط خ ل   ب
مل: -1 لع ص ب  الشروط الخ ، ذل أن المشرع يشترط توافر ص الأجير في الشخص 1ص الأجير  اشتراط -  المسرح. - . د  أن يكون عون مثبت في الھيئ المستخدم قبل التسريح لسب اقتص - . ل عن ثلاث سنوا لي لا ت عي لمدة إجم ن الاجتم  أن يكون منخرط في الضم ل لمدة ست  أن - مين عن البط نتظ في نظ الت ته ب مل.يكون منخرط و سدد اشتراك ء علاق ال  أشھر ع الأقل قبل انتھ ي قصد شغل منص عمل جديد. -  ان لا يكون قد رفض عملا أو تكوين تحوي و  - لي ت ح لت ط مھني آخر، و ب تج عن أ نش يدا من دخل ن أن لا يكون مست

مل ا ل ال ، الذ يجد خلال فترة التك ل مين ع البط يد من أداءا الت مين ع لأجير المست ء ع تصريح من الھيئ المك بتسيير الت د لمدة محددة، بن ي مع به عملا ب مدة المتب د ل ء ال دة منھ بمجرد انتھ نف في الاست ، ع أن يست ل البط
دة فترة تتراوح من شھر واحد د مراقب من  .2أشھر كحد أقص  3كحد أدن إل  زي ، ب ل مين ع البط ھيئ المك بتسيير نظ الت ر يمكن ل مل أن توقف منح و في ھذا الإط تشي ال لتشغيل و م مومي المك ب حك ھذا المرسو أعوانھ أو أعوان الإدارا ال ني ب نون إذا خر الم ئھ ق ، و إلغ ي الأداءا  .3التشري

دة  1 نون  02ھذه الص عرفتھ الم رخ في 11-90من ق مل: " كل الأشخص  21/04/1990، الم لاق ال نو عمومي أو خص يدع المت ب ي أو م ر التنظي و لحس شخص طبي بل مرت في إط دون عملا يدوي أو فكري م   المستخد ".الذين ي
دة  2 ي رق من المرسو الت 25الم لف الذكر. 11-94شري   الس
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يص من عدد أن  - ر الت ل الذين ھ محل تسريح في إط م ئم ال .يرد اسمه في ق يمي مل المختص إق تش ال شيرة م ط المستخد تحمل ت ء نش ل، أو إنھ م  ال لجزائر. - يم ب  أن يكون م م - لح المختص في الإدارة ال مل، لدى المص ل ل مل الأجير ومي المك أن يكون مسجلا كط لتشغيل منذ ثلاث أشھر ع الأقل. و بھذا الصدد يت قبول ال دة ب دمه الھيئ المستخدم إل الھيئ للاست ف ت ءا ع م ل بن مين ع البط ل من أداءا الت مين ع البط دارة و تسيير نظ الت  .1المك ب

2-: لمستخد ص ب ل تتوقف ع أداء المستخد لالتزامين   الشروط الخ مين عن البط مل من أداءا الت دة ال سيين يتمثلان في:إن است عي بم فيھ الاشتراك التي أسسھ نظ  -  أس ن الاجتم الدفع المنتظ لاشتراك الضم
تسوي تح سجل استح ل خر ي ل الت ، و في ح عد المسب ل و الت مين عن البط عي  الت ن الاجتم ل مع ھيئ الضم لاتص  .2ب ھم تخويل  - ل بم يسم (بمس مين عن البط ھم في صندو الت و دفع المستخد لمس مل مسرح  La contribution d’ouverture des droitsالح ، عن كل ع . ني بذل  م

تمدة من آخر ھي ني الم مل الأجير الم ، حس أقدمي ال ھم ئ مستخدم تحس ھذه المس لي قدره  % 80له بنسب  شھرا، و  12من الأجر الشھر عن كل سن أقدمي ضمن حد إجم ني طوال  ه الأجير الم ض دل الأجر الشھر الخ الذ يت س م ي شھرا  12تحس ع أس . تحدد كي و ثلاث سنوا التي تسب تسريحه، و ھي مستح عن كل فترة أقدمي ت
ھم ت ني و دفع مس قي بين المستخد الم و و مدته و فتراته بموج ات   خويل الح

دة  1 ي. 21الم س المرسو التشري   من ن
دة  2 ي  20الم رخ في  09-94من المرسو التشري يو  26الم ي الأجراء الذين  1994م ظ ع الشغل و حم لح المت ب . ھ بص لا إرادي دون عم   قد ي
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.  الصندو م الدفع و التسبي ، تحدد فيھ مدة و فترا و رزن ل مين عن البط ت لا ع دفع المستخد أجر شھرين عن كل أجير و الوطني ل قي في جميع الح ھ يج أن تنص الات دفع تمتد ع فترة أقص م ل د رزن ، و أن ت ني كتسبي ريخ  12م شھرا ابتداع من ت ھ  ف إل1توقي لإض ني  . ب مل الم ف ال دي م لج من ذل يج ع الھيئ المستخدم ت ف ينتھي عندم ي رر التسريح، و ھذا الم يغه بم صندو في الأسبوع الموالي لتب ل أو رفض له  15قبل الصندو خلال ل مين عن البط دة من الت بول للاست رار ال ، إم ب يو
مستخد و الذ يب لضرورة ل غ ب بول و يب مل، و يج أن يتضمن قرار ال سب غه بدوره ل ترا المن ، و كذا ال ويض الشھر ت لغ المخت ل ل، المب ي التك لرفض، فلابد ع تواريخ بداي و نھ رار ب ن ال ل م إذا ك ل. في ح س حس مدة التك ، و أخيرا أس ن أم لجن توجد لھ مل المسرح كمرح أولي الط ل الصندو الوطني ال ع مستوى وك ء  ض جوء إل ال عي، و ذل قبل ال ن الاجتم ضم نه 2ل ضي ف ئ الثبوتي لأدائه لھ أو حصوله ع التسھيلا في الدفع، و ، و إذا م رفع الأمر إل ال يراق مدى توافر شروط الوث

ز صندو الت ضي إل توافر ھذه الشروط، ي ل توصل ال ، و في ح داء ھذا الح يه أن مين ب روض ع ئ الم ويض عن الضرر الواقع، أم إذا تبين له من خلال الوث لت سيس ب د الت ، قض برفض الدعوة ل ل.  .3الصندو قد أدى ھذا الح ل و مدة التك غ التعويض ع البط ي حس مب : كي ني   ث
مين عن البط جم عن ح الت و الن ، من أھ الح ويض الشھر عن ل ل، يت تطبي الح في الت مل و مدة التك يه ال ويض الذ يتحصل ع غ الت دار مب . و عن م ل ي:البط ررة بھذا الصدد و ھي كم ي نوني الم واعد ال   ال

دة  1 . 10و  9الم س المرسو   من ن
دة  2 ي رق  29الم   .11-94من المرسو التشري
ودان 3 ي فريدة مس زة المدرس ال . "مذكرة تخرج لنيل إج نون الجزائر دي في ظل ال ل لأسب اقتص م دل، الجزائر. الدف . تسريح ال ء " وزارة ال ض   .51ص  2008، 16ل
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غ التعويض: -1 ي حس مب غ   كي و نصف المب ي، و ھذا الأخير يس ل بتحديد أجر مرج ويض عن البط يت حس الت
عي، المتحصل ع ن الاجتم ع من الضم ضع للاقتط غ الشھر يه، بجمع الأجر الشھر المتوسط الخ ب لتسريحه، مع المب مل خلال اثني عشر شھرا الس يه ال ويض مسددة و الذ يتحصل ع غ الت ريخ التسريح. و تكون قيم مب ول عند ت ر الم ، و تكون 4ع (الأدن المضمون الس وي زلي لكل فترة من ) فترا متس ل تن مين ع البط نس حس الت ل  ترا الأربع من التك لي:1ال ل. % 100 -  ، ع النحو الت ي خلال الربع الأول من مدة التك  من الأجر المرج ل. % 80 - ني من مدة التك ي خلال الربع الث  من الأجر المرج ل. % 60 - ني من مدة التك ي خلال الربع الث ل. % 50 -  من الأجر المرج ني من مدة التك ي خلال الربع الث ل:  من الأجر المرج في =   مثــــ مل الص . 32000أجر ال لھيئ المستخدم ل =   دج. 18000الأجر الوطني الأدن المضمون =   دج ب سمه ع  16مدة التك . 4=  4شھر. ن   فترا

  ي = ( الأجر  دج. 20000= 2دج)/ 18000دج +  32000المرج  دج. x 100 %  =20000 20000أشھر الأول :  4 - ني :  4 -   دج. x 80 %  =16000 20000أشھر الث لث :  4 - :  4 -   دج. x 60 %  =12000 20000أشھر الث  دج.  x 50 %  =10000 20000أشھر الراب

دة  1 يذ رق  2الم رخ في  189-94من المرسو التن ل 1994جوان  6الم مين عن البط ويض الت ل بت . المت بمدة التك . ي حس ذل   و كي
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: ل عن  لا ملاحظ مين عن البط ويض الت ل نسب حس ت من الأجر  % 50يمكن أن ت ل عن  ل الممنوح، لا يمكن أن ي مين عن البط ويض الت ي، و أن ت من  % 75المرج
ص  الأجر الوطني الخ ي ، و ھذا من ب الحم لتسريح الأدن المضمون و لا أكثر منه بثلاث مرا نيين ب ل الم م ل 1التي يحض بھ ال ويض حس المث غ الت يه يصبح مب لث و الراب بـ . و ع لنسب للأرب أشھر الث ب ب   دج. 13500الس

2-: ل مين ع البط ل بتعويض الت   مدة التك
ي  14دة تحدد الم در  11- 94من المرسو التشري ل ب ويض عن البط لت ل ب تمدة لدى آخر ھيئ مدة التك تبر كسنوا اشترا الأقدمي الم ، و ت ل من الأحوال أقل اثني عشر شھرين عن كل سن اشترا ل ھذه لا يمكن أن تكون في أ ح ، و مدة التك دى ست و ثلاثين شھرا مستخدم ل ع ( . ع أن توزع2شھرا و لا تت مل ) فترا 4فترة التك ن ال ، ف ل مين ع البط دة من أداءا الت ريخ الاست ، أم فيم يت بت وي و متس ھم تخويل الح ، بمجرد م يدفع مستخدمه مس يد من ھذه الأداءا ني يست رض ع   .3الم ، تتمثل في غرام ت وب جزائي ن ھن ع ، ف ف إل كل م سب مل المسرح من الحصول ع أداءا إض ته التي تسمح ل ھل التزام ، الذ يتج دتين المستخد وب الجزائي محددة في الم ، و ھذه ال ل مين عن البط من المرسو  40و  39الت ي  لف الذكر،  11-94التشري دة الس لم لي من  40ف ق بغرام م تنص ع أنه: "ي
ي و الإجراءا  5000دج إل  1000 دي الشك ني ع عد ت ل ..." و مثل ھذا الإجراء الردعي من دج عن كل أجير م مين عن البط بول الإجراء في نظ الت المت ب

ي بم فرض طل في ال نه أن يدفع المستخد إل عد التم نون.ش يه ال   ه ع
دة  1 ي  17الم لف الذكر. 11-94من المرسو التشري   الس
دة  2 دة  16الم سه، و الم يذ رق  3من المرسو ن لف الذكر. 97/189من المرسو التن   الس
دة  3 ي  8الم   .11-94من المرسو التشري
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ني: عد المسب  المط الث ي رق   La retraite Anticipéeالت رخ في  10-94ھو نظ جديد في التشريع الجزائر كرسه المرسو المرسو التشري دون 1994م  26الم ي الأجراء الذين ي دي ، و ھو إجراء من إجراءا حم ھ بص لا إرادي و لأسب اقتص ص عم   .1من
عي لأسب عد فرضته حتمي التسريح الجم ت دي و تتمثل ھذه  إن ھذا النظ الجديد ل اقتص دي الظرفي  دة تنظي و ھيك عمل و  Motif Economique Conjoncturelالأسب إم في الأسب الاقتص مل، و إم عن إع ح ال رج عن إرادة ص سس ھي ضغوط خ  Les motifsالم Economiques  de  restructuration  de  l’entreprise 

ن ذل بتجميع عدة ئل و  سواء ك سس بوس ل تجھيز الم سس واحدة، أو ح سس في م دة الأول من المرسو 2طر حديث ذا آلي و تكنولوجي متطورة م د عرف الم . و ل ي  عد بص مسب  10-94التشري مل الأجير ع الت ل ال نه: " إح عد المسب ب ".سنوا قبل السن المحدد  10خلال فترة تصل إل الت نون .  ق عد المسب دة من التق ل التطبي و شروط الاست رع الأول: مج ترف   ال سي الم و الأس عد من أھ الح ، أو بم يسم الت مين من خطر الشيخوخ تبر الت ل، ي م سي و بھ ل تھ السي ھ نوني ع اختلاف مذاھبھ و اتج ف النظ ال في مخت
. و في الجزائ دي نون رق الاقتص عد. و  12- 83ر أصدر المشرع ال يف بغي توحيد أنظم الت نين و من أجل تخ ي الثم دي التي عرفتھ الجزائر في نھ د الأزم الاقتص ي رق لكن ب ، أصدر المشرع الجزائر المرسو التشري دي سس الاقتص ء ع ھذه الم الأعب

94 -10 ، عد المسب د  الذ أحدث نظ الت نون  3و ب   سنوا عدل المشرع ال
دة  1 ي  17الم لف الذكر. 11-94من المرسو التشري   الس
دة  2 ي رق  2الم رخ في  10-94من المرسو التشري . ج ر عدد 1994م  26الم عد المسب لت ھ بص لا إرادي و لأسب : تطب 38المت ب دون عم د الذين قد ي ع الاقتص ط ي ع جميع أجراء ال ر إم أحك ھذا المرسو التشري دي و في إط .اقتص مل المستخد نون ل ل أو التوقف ال م يص عدد ال   ت
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عد النسبي  13-97بموج الأمر رق  12-83رق  ھي يطب نظ فھل . 1الذ أحدث نظ الت ؟ و م ، أ يطب ع شريح منھ دون غيرھ لي م ف الشرائح ال عد المسب ع ك الت
عد؟ دة من ھذا النوع من الت :  شروط الاست عد المسب ل تطبي نظ التق ،   أولا: مج لمستخد مل الأجير، ھو كل شخص يربطه ب ل ل الأجراء، ف م يطب ھذا النظ ع ال

مل الذ يج أن الذ ق ئ ع عنصر ال د عمل ق ، ع نو ي أو م ، لأن د يكون شخص طبي دى بص شخصي ف إل عنصر الأجر ي مل عنصر جوھر فيه. إض ي و ھو الإشراف الذ يخضع له شخصي ال د تبرع، عنصر التب مل إل ع د ال طه المھني، و أخيرا إذ بدونه يتحول ع ء أداء نش مل أثن مل ال د ال ، و عنصر المدة و الذ به يت التمييز بين ع ر التنظي لاق في إط عي المحدد المدة و غير المحدد المدة. كم اشترط المشرع أن تكون ال قي الجم كل من الات م نون الذ ھو عنصر جديد مبھ قد يكون المراد منه احترا ال عي و احترا دستور علاق ا 11-90التي أصبح في ظل ق ردي و الجم مل ال ل ي  مومي بموج   .2النظ الداخ سس و الإدارا ال ي الم عد المسب ليشمل موظ يذ رق كم امتد نظ الت رخ في  317-98المرسو التن ص 1998أكتوبر  03الم دون من ، الذين قد ي ھ بص لا إرادي و لأسب  ررھ عم دة ضبط مستوي الشغل التي قد ت ع تت ب   .3الحكوم 
ب ص  1 ن، المرجع الس يم   .368أحمي س
بر 2 مل الجزائر  -بن عزوز بن ص نون ال . الكت  –الوجيز في شرح ق ر المترتب عنھ ردي و الآث مل ال ة علاق ال نش . الجزائر، الطب الأول  دوني ني. دار الخ   .268. ص 2010 –الث
دة  3 يذ رق  2ارجع إل الم رخ في  317-98من المرسو التن عد المسب 1998أكتوبر  03الم دة ، المت بنظ الت ع ھ بص لا إرادي و لأسب تت ب ص عم دون من مومي و الذين قد ي سس و الإدارا ال ي الم لنسب لموظ ب

. ضبط مستوي الشغل التي قد ررھ الحكوم  ت
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عد المسب دة من التق : شروط الاست ني دة   ث رض الم ي رق  7ت دة  10-94من المرسو التشري يذ  4و كذا الم من المرسو التن ، و التي يمكن حصرھ في م  317-98رق  عد المسب دة من نظ الت إل شروط الاست ي: يص  إم -  ي ر إم ت دي في إط ل المسرحين لأسب اقتص م مل من ال ھيئ المستخدم أن يكون ال نوني ل ط ال ء النش ر انتھ ل أو في إط م  .1عدد ال - . مومي سس أو الإدارا ال  و إم أن يكون موظف في إحدى الم مل الأجير  - و ال م  50ب ، و ھو السن ال 45سن و المرأة ال .سن  نوني الأدن و  - عد تس د في الت ب للاعتم ث له، ال مل أو المم مل عدد سنوا ال أن يجمع ال
 سن ع الأقل. 20 عي  - ن الاجتم ص  10مدة دفع اشتراك الضم م و خ سنوا ع الأقل بص ك

مل، و التي تثب الح في الت ي علاق ال ب لنھ عد منھ السنوا الثلاث الس .  المسب يص  - ل الأجراء الذين يكونون موضوع ت م ئم ال ني في ق مل الم نوني أن يرد اس ال طھ ال ء نش ي انتھ ئم الأجراء لدى ھيئ مستخدم في وض ، أو في ق عددھ
ل 2 ل الأجراء الذين يكونون في ح م عد المسب ال يد من الت . و لا يمكن أن يست

لي لا الت  :من الح ط مھني آخر. - تج عن نش يدون من دخل ن ل المست م  ال ني أو  - ل ت مل بسب بط ق عن ال ع م ط ل ان ل الأجراء الذين ھ في ح م ق أو دائ عن ال ع م ط ل ان ، و الذين ھ في ح خي ب المن جم عن الت ل ن ي بط رث طبي مل نتيج عجز أو ك  .3ال

دة  1 ي رق من المرسو 2الم رخ في  10-94 التشري عد المسب ج ر عدد  1994م  26الم رخ في  34المتضمن إحداث الت   .1994جوان  01الم
دة  2 ي رق  7الم لف الذكر. 10-94من المرسو التشري   الس
دة  3 سه. 3الم ي ن   من المرسو التشري
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بھ الخص و  - ون لحس م مل محدد المدة، و كذا ال د ال ل الأجراء ذوو ع م لھيئ ال ھ ب ون لدى مستخدمين أو الذين انتھ علاق عم م ون في بيوتھ أو ال م ديبي أو ال لتسريح الت مل ك ل المستخدم بسب من الأسب المرتبط بشخص ال  .1الاست ني: مدة  رع الث عد  10إل  5تتراوح مدة التسبي م بين   التسبيال ل ع الت نون للإح سنوا قبل السن المحددة ق د و التي ھي  ل و  60ال رج لنسب ل ء.  55سن ب نس ھذه المدة مرتبط بسنوا سن ل عد.  ل الت د في مج ب للاعتم ث لھ ال مل أو المم دة  و تحدد عدد سنوا التسبي حسال ي  6الم دة  10-94من المرسو التشري يذ رق  3و الم ، 317-98من المرسو التن عد الممنوح للأجراء المذكورين في المواد  ل ع الت نوني للإح من  10و  2قبل السن ال دة  ي، و الم لف الذكر، بحس سنوا  2ھذا المرسو التشري يذ الس من المرسو التن
مل أو الم ه:ال ررة أدن عد في الحدود الم ل الت د في مج ب للاعتم ث لھ ال ب  5حت  -  م ون الذين يستوفون عددا من السنوا ال و عشرين (سنوا للأجراء و الموظ د يس  ) سن ع الأقل.20للاعتم ون الذين يستوفون عددا من السنوا 6حت س ( - ) سنوا للأجراء و الموظ

ب للاع و اثنتي و عشرين (ال د يس .22تم وقھ  ) سن أو ي ب 7حت سبع ( - ون الذين يستوفون عددا من السنوا ال و أرب و عشرين () سنوا للأجراء و الموظ د يس .) 24للاعتم وقھ  سن أو ي ني (  - ون الذين يستوفون عددا من السنوا 8حت ثم ) سنوا للأجراء و الموظ د  ب للاعتم و ست و عشرين (ال .26يس وقھ  ) سن أو ي ب 9حت تسع ( - ون الذين يستوفون عددا من السنوا ال ني و عشرين () سنوا للأجراء و الموظ و ثم د يس .28للاعتم وقھ  ) سن أو ي

دة  1 ي  4الم لف الذكر. 10-94من المرسو التشري   الس
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ون الذين يستوفون عددا من السنوا 10عشر ( حت - و تس و عشرين () سنوا للأجراء و الموظ د يس ب للاعتم .29ال وقھ عد  ) سن أو ي ھم جزافي مسب إل صندو الت مل بدفع مس ح ال إن المشرع الجزائر ألز ص
ش يه، حت يخول لھ الح في م نيين ع ل الم م ل ال عد. قبل إح س عدد   الت عد، ع أس ھ إل صندو الت تز المستخد بدف ھم الجزافي التي ي ، و ھي تتراوح م بين تحس المس ه  13سنوا التسبي ض شھرا من الأجر الشھر المتوسط الذ يت ني خلال  مل الأجير الم عد المسب و  12ال لته ع الت ب لإح   .1شھرا  19شھرا الس

.الم دي ل المسرحين لأسب اقتص ئدة العم ن المقررة ل ني: الضم ل   بحث الث م ف ال د تحديد عدد و أصن ، و ب ب ط و التدابير الأولي الس ف الاحتي ذه ك د استن نيين ب ل الم م يغھ إل ال ردي و تب د إعداد قرارا التسريح ال لتسريح، و ب نيين ب الم
، يست ل، بص شخصي م نون ل ررة ق ن الم ض الضم مل منح ب ح ال فظ ع وج ع ص مح مل ل جھ ال ئ التي يحت ف الوث ي ك ، و كذا تس ويض رض في لاسيم دفع الت يه سوف نت . و ع ھ داخل الھيئ المستخدم وقه، طوال السنوا التي قض نوني أم في ح ن ال ن المط الأول إل الضم رض إل الضم ني فسنت المط الث . قي       الات

دة  1 ي رق  8الم رخ في  10-94من المرسو التشري عد المسب 1994م  26الم ل المتضمن إحداث الت : ( تخضع إح دة  عد  2الأجراء المذكورين في الم ي ع الت المسب لدفع أعلاه الذين يستوفون الشروط المحددة في المرسو التشري  : س عدد سنوا التسبي في الحدود الآتي ي لتخويل الح و تحس ع أس ھم جزافي قب شھرا من أجر  13المستخد مس ل عن  ن عدد سنوا التسبي ي ني إذا ك ل عن  16 -سنوا  5الم ن عدد سنوا التسبي ي ني إذا ك وقھ  5شھرا من أجر الم و شھرا من  19 -سنوا أو ي ن عدد سنوا التسبي يس ني إذا ك . 8أجر الم وقھ  سنوا أو ي
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نالمط الأول:  . الضم دي تج عن التسريح لأسب اقتص نوني الن ل من عدد التسريح قبل   الق ئل التي ت جوء إل جميع الوس مبدئي يج ع المستخد ال
يص عدد المستخدمين ي بت ي ،ال د ال ين ع المستخد  أم و ب جراء التسريح، يت ل المسرحين لأسب ب م و ال ن ح ي لضم نوني الك ن ال جم منح جم من الضم . و أخرى ن لي و م جم عن ح ن ن ھ إل ضم ، و التي يمكن تصني دي .اقتص لي و غير م   عن ح
نوني ن الق رع الأول: الضم  ال

ل م مل لأسب فرض التشري ال ء علاق ال ل المسرحين.ي ع المستخد الذ يريد إنھ م ئدة ال لي ل و الم ، أداء مجموع من الح دي ويض  Indemnité du licenciementأولا التعويض عن التسريح:  اقتص دة من ت دي ھي ح الاست مل المسرح اقتص نون ل ررة ق و الم ين ع المستخد تسديد من الح ني، يت مل الم ي قرار التسريح إل ال د تس ويض التسريح التسريح، إذ ب در بـ 1ت دل الأجر الشھر الخ  3، الم س م أشھر يحس ع أس ضي خلال  ء 12المت ط  شھرا قبل انتھ دته من ال ف إل است لإض مل. ب د أو المسب و كذا علاق ال عد ال لون ع الت ل الذين يح م ويض عن التسريح، بل مدفوع الأجر. إلا أن ال يدون من الت ص عمل جديدة، لا يست ين ع من دة المتحص ط، عملا بنص الم ط مدفوع الأجر ف ل ون ب لف الذكر. و الس 09- 94من  21يكت دة  دا إل نص الم ويض  22استن دة من الت ل الذكر يمكن حصر شروط الاست الس ي:  توافر ص الأجير في الشخص المسرح. -  فيم ي

دة  نص 1 يه الم ل و 09-94من المرسو  22ع م يص من عدد ال ر الت ھ المستخد عند : " يخول للأجير الذ ھو محل التسريح في إط و أجر ثلاث أشھر يتحمل دف ويض يس ، الح في ت ل مين ع البط دة من نظ الت بل الاست   التسريح"الذ ي
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ء فترة الإ - مل أثن د غير محدد المدة.أن يربط الأجير بر ال ء ع  نھ يص  - ي الت ر عم د غير محدد المدة عن طري التسريح في إط ء ال ل.أن يكون إنھ م  من عدد ال ل الذ أحدثه المرسو  - مين ع البط مل المسرح من نظ الت يد ال ي رق أن يست رخ في  11- 94التشري دون  1994م  26الم ئدة الأجراء الذين ي ل
مل من د ال ذا ل يست يه ف ، و ع دي ھ بص لا إرادي و لأسب اقتص ويض التسريح.ص عم يد من ت نه لا يست ل ف مين ع البط  المسرح من نظ الت ص من ھذا م  ي ي ، ذل أنه في الح يم ن ھذا الشرط س ل فيم إذا ك يدفع إل التس

ويض، الشي يدين من ھذا الت ض الأجراء عدد المست دة ب ويضين ء الذ ينجر عنه عد است ھ بص لا إرادي من كلا الت دون عم دة   .1الذين ي ويض التسريح في الم د نص عل ت رنسي ف نون  L1234‐9أم المشرع ال د غير محدد المدة و الذ له من ق مل المسرح بغ رنسي، و التي تنص " ع أن ال مل ال ال
ويض عن التسريح مسن أقدمي ف ع، الح في ت ط س الھيئ المستخدم بدون ان راد  ي ن ء الان مل ينتج عن الإنھ ل التسريح لخط جسي ". و اعتبرھ ح ل ود الغير محددة المدة. و ھذا عدا في ح مل من قبل المستخد و الذ يكون سوى في ال لاق ال ل

ل التسر مل في ح ويض يمنح ل ء بسب قوة الت ، أو الإنھ ل ل الإس يح و ليس في ح ھرة  عي 2ق ء الاجتم ويض عن الضرر، لا تخضع للأعب بع الت ويض يج حس الأقدمي و . ھذه المنح التي لھ ط دة من الح في الت ضريب ع الدخل. و للاست مل و لا ل د اعتبرته  . و عن3التي تبدأ من يو بداي ال ويض التسريح، ف نوني لت مل و لا الطبي ال دى من قبل ال مل الم بل ال ويض ليس م رنسي أنه ت ض ال ءيشكل أجرا إنم ھو محكم الن تج عن الإنھ مل إصلاح الضرر الن لاق ال رد ل   ال
ب ص  1 ودان المرجع الس   .48فريدة مس

2Jean Pélissier, Alain Supiot, Antoine Jeammaud. Précis droit du travail.20
ème

 édition , Dalloz 

2000, p 533. 

3 Cour de cassation social. 06/02/2008, Revue de jurisprudence social 4/08, N° 421 
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رخ في  . و عن1المستخد من قبل  رنسي الم مل ال نون ال ن ق ويض التسريح ف قيم ت
در بنسب  25/06/2008 ويض و الم شھري عن كل سن أقدمي  1/5بين نسب الت ي  1/3سنوا الأول و  10خلال  ، كم  10شھري عن كل سن التي ت سنوا أقدمي ه    :2ھو مبين في الجدول أدن

دار التسريح  الأقدمي دد الأش م   ھرب
  0.2  سن

  1  سنوا 5
  2  سنوا 10
  3  سن 13
  4  سن 16
  5  سن 19
  6  سن 22
  7  سن 25
ن   8  سن 28 ه للأجير، و لھذا ف دى و لو أن المشغل ل يرتك أ خط عند فص ويض ي لت ولي المدني ف خذ نتيج المس ويض لا يج أن ي ويض عن 3الت ي غي أ خط ، و إنم نتيج مبدأ الت مل، ف رار ال ء مبدأ است مل ع إرس ع الشغل، و ال ، و ذل تب لأقدميته و أجره الضرر من ضي ئم ويض يج أن يب ق ن الت   جسي من طرف الأجير، ف

1 Cour de cessation Social. 27 nov 1985 Bull, civil N° 564. 

2 Guy Lautier, Démission Départ négocié, licenciement Retraite sanction. 9éme Edition 

Maxima, 2011 p 409. 

3 Rivero-Savatier, Droit du travail, p 572.  
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د و لو  صل يج أن ي ويض عن ال لت ھومه المدني، ف ويض عن الضرر بم ت ل تب ل ويض في ح ه. في حين يحر من ھذه الت د فص شرة ب ، و يب مح في جميع عثر الأجير ع عمل مب ل ل الإست ف إل ح لإض ، ب به لخط جسي واحدة، و ھي ارتك
لا الأخرى، التي يمكن أن ت ءالح صل. تي نتيج إنھ ويض عن ال مل، في الت د ال عي   ع دة من الخدم الاجتم : الاست ني عد   Les œuvres socialesث لين منھ ع الت ء المح ل المسرحين س م نون ل و المكرس ق من بين الح

ع دة من أداءا الخدم الاجتم ل الح في الاست مين ع البط ، المسب أو الت وز السن ي م عل الأقل، أو لمدة تتج ب لھيئتھ المستخدم الأخيرة لمدة سن ك دة الت يه الم ، و ھذا م نص ع عي قي الجم ل التي تحددھ الات حس الشروط و الأشك

ي رق  28 عي   .09-94من المرسو التشري ن الاجتم دة من أداءا الضم : الإست لث لاج و   Sécurité socialeث ريف ال ص مص مين عن المرض، خ ت يني ل ، الأداءا ال ن و تشمل ھذه الأداءا وجي و علاج الأسن حوص البي لمستش و ال م ب يني الجراح و الأدوي و الإق ، كم تشمل الأداءا ال دني المتخصص ه الم لمي لج ب را الطبي و الم النظ

ص مين ع الولادة خ ت س  ل ، و الصيدلاني ع أس ريف الطبي ويض المص منھ ت
م أ المولود في  % 100 ريف إق ، و كذا مص ري المحددة عن طري التنظي       من الت

ح  1 ني. مطب النج . الجزء الث ردي مل ال لمغر في ضوء مدون الشغل. علاق ال نون الشغل ب ني . ق يد بن محمد س
ء.  الجديدة. الدار   .1290. ص 2007البيض

، ص  2 ب طم الرزاز . المرجع الس  .462ف
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س  س الأس ھ المستش ع ن ل ع 1أي  8لمدة أقص مل المح يد ال لأمر . كم يست ني ب دم إل الم ، و ھي المنح الم ي ئ ل من المنح ال مين ع البط صندو الت
ء الذين ھ في ك س عدد الأبن درة بـ ع أس ل، و منح  600لته و الم دج عن كل ط درة بـ  م و الم يف. كم  800الزوج ال عدة ذو الدخل الض ر مس عد بنوعيه دج في إط ل أو الت مين ع البط ل ع الت مل المتوفي المح و ال يد ذوو ح ة.يست ل الوف د و المسب من رأس م   ال

ن ال ني: الضم رع الث ليال و الغير م ح ل المسرحين   نوني ل م ن ل يتھ ضم وانين إل حم لي التي تحرص ال و الم ن الح :إل ج ، أھمھ ي س الحم لي تحض بن و غير م ، ھن ح دي ر.   لأسب اقتص   Droit au préavisأولا: الح في مھ الإخط
د نص ع ، ف م نوني ھ ي ق دة إن ھذا الح حضي بحم نون  05-73يه الم من ال

ء فيھ "  11- 90 مل الذ ل يرتك خط جسيم في مھ حيث ج يخول التسريح ل
عي قي الجم ط التي يحدد مدتھ في الات دة ال يھ المشرع في الم رة  68". و نص ع نون و التي نص في ال س ال د  02من ن ه ب در منص عم منھ ع انه: "و يغ

عي ".ف ق الجم شروط التي تحددھ الات ر مسب وف ل يذ رق   ترة إش رخ في  290- 90كم ألز المرسو التن و المت  1990سبتمبر  29الم دة  سس في الم ص بمسير الم مل الخ لاق ال أنه من و التي نص ع : " 11ب
، سس رادة من مسير الم مل ب لاق ال ين ع ھذا المسير  إذا وضع حد ل نه يت ل ف د، إلا إذا صدر من الطرف الآخر مخ ر مسب تحدد في ال احترا فترة إش

د ني خطيرة لبنود ال جئ الطرف الم د م رير ھذا الح ھو ت " . و الحكم من ت
مل المسرح من ، تتمثل في تمكين ال م ح ھ ي مص ھه، و كذا تح ء المتخذ اتج لإنھ    ب

ن  1 دت نون رق  26و  8الم رخ في  11-83من ال ي  2الم . 1983جوي عي مين الإجتم لت   المت ب
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ر  ء مھ الإخط مل الجديد غداة انتھ رس ال البحث عن عمل جديد، مم يسمح له بمم
دة 1 لرجوع إل نص الم رة  73. و ب لي  5ف نن نجدھ خ لف الذكر، ف نون الس من ال ل مھم من  س نجد أن المشروع قد أح ر، و ع ھذا الأس .تحديدھ أ تحديد لمھ الإخط عي قي الجم ض لاسيم الأقدمي كم   إل الات ، إل ب ھ ط كم أسم د أخضع مھ ال رنسي ف دة أم المشرع ال ء في الم ترة التي من خلالھ يستمر ع L1234‐1ج : " ال نھ ء د و التي عرفھ ب رار إنھ لرغ من أن أحد الأطراف قد أع الطرف الآخر ب ره، ب مل و ينتج كل آث در ھذه المدة بشھر ال ، فت ر بحس مدة الأقدمي مل". و تحس مھ الإخط مل داخل الھيئ المستخدم علاق ال أشھر ع الأقل و شھرين إذا  6عندم تكون مدة أقدمي ال

ن مدة الأقدمي أ رد المبر بين الطرفين و ك مل ال د ال قل من سنتين. و يستطيع ع
عي تمديد ھذا الأجل قي الجم قي 2كذا الات ر في الات لج ھذا الأمر، و ذكر مدة . أم في غي تحديد مدة الإخط رنسي ع ض ال ن محكم الن د، ف عي أو في ال ل، الجم م ف ال ف أصن لنسب لمخت ر ب ر الإخط ء، قدر مھ الإخط ل البسط م لنسب ل فب را  8بـ  درتھ بشھر، أعوان التحك بشھرين، و أخيرا الإط نيون ف ل الت م ، أم ال أي عي من يو 3أشھر 3بـ  لتسريح الجم ر عندم يت الأمر ب . و يبدأ حس مدة الإخط

مل ء علاق ال ل المتضمن إنھ دي الرس ن ھذه 4ت   . و لكن يمكن الات ع بداي سري
ب ص  1 ودان. المرجع الس   .52فريدة مس

2 Cour de cassation social. 3 février 1993, RJS 3/93, N° 337. 

3 Cass. Soc. 07/12/1987. 

4 Cour de cassation social. 23 octobre 1980, bulletin cvil, V N° 774. En cas de licenciement, 
C’est normalement  la présentation de  la  lettre recommandée notifiant  le  licenciement qui 
fait courir le délai de préavis. (L122‐14‐1). Peu importe que destinataire de la lettre en veille 
pas ou ne puisse pas prendre immédiatement connaissance (par exemple, lorsque la lettre 
a été retournée à l’employeur parce que le salarié avait changé d’adresse et n’avais pas fait 
connaitre ce changement à l’employeur : soc. 26 juin 1986, bull, civil, V, N° 338. 

Mais  les  juges  décident  qu’un  salarié  ne  saurait  se  prévaloir  du  défaut  de  la  lettre 
recommandée  pour  contester  le  point  de  départ  du  préavis  lorsqu’il  a  eu  effectivement 
connaissance du  licenciement en recevant une  lettre simple de  l’employeur. (soc. 19 mars 
1987, cah. Prud’h 1988, N°2, p 31). 
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ر في المدة  ن مدة الإخط ، كبداي سري رد مل ال د ال عي أو في ع قي الجم في الات
د   .1أول يو من الشھر ال

ر:-1 ء ع  واجب المستخد خلال مھ الإخط يه يج ع المستخد الإب ر، و ع ء مھ الإخط ض ن مل ب د ال د، بحيث لا يستطيع ينتھي ع يه في ال مل خلال ھذه المھ كم ھو منصوص ع مل أو منص ال ن ال مل، كتغيير مك مل بدون مواف ال د ال سي في ع ل المستخد تغيير بند أس مل. و في ح ء ع المھ أو شروط ال ، يج ع المستخد الإب ة ذل ر، عد مراع ملا خلال مھ الإخط مل الشھر ك ف المنح التي أجر ال ف إل منحه ك لإض ب
ي السن إذا توفر الشروط لذل خذھ من قبل، كمنح نھ ن ي . كم يج ع 3ك

دة في الأجور، م ل ين ل المسرحين من الزي م نون ع المستخد تمكين ال ص ال
 .4خلاف ذل

ر:-2 مل خلال مدة الإخط عتين يومي لأجل تمكينه   واجب الع ، و لكن له الح في س دي ه بص ع ز بمواص عم مل م ال
مل م ل 5من البحث عن عمل جديد ح ال مل أيض أن يطيع أوامر ص مل. . و ع ال د ال سي في ع زز أم يغير ھذا الأخير بند أس ، ج ته المھني لتزام مل ب ي إذا أخل ال ر المتب مل بدون دفع أجر مدة الإش ء علاق ال مستخد إنھ يد 6ل ر ، و مع ذل يست به لخط جسي في فترة الإش ل ارتك مل من منح التسريح، حت في ح  .7ھذا ال

1 soc. 9 Février 1978, Bulletin civil. V, N° 96. 

2 Cour de cassation social, 11/11/1986. 

3 Cour de cassation social, 10/02/1987. 

4 Cour de cassation  social, 12/03/1987. 

5 Cour de cassation  social, 25/01/1979. 

6 Cour de cassation  social, 28/09/2005. R.J.S. 12/05, N° 1200. 

7 Cour de cassation social, 23/10/1991. R.J.s 12/91, N° 1329. 
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دة العمل : الح في الحصول ع شھ ني مل  .Attestation de travailث دول، ح ال لي ل م ديد من التشري ال د أقر المشرع الجزائر ع غرار ال ني من طرف المستخد ل مل، تس له بص مج دة ال المسرح في الحصول ع شھ
رھ د  لاعتب زم ال تبر 1من مست مل ي دة ال ، ح . و الح في الحصول ع شھ ز به و ھو المستخد ل أداءه من طرف الم ء الذ يك ض ب ال ضع لرق لي خ ني الحصول ع غير م ھ في إمك ن تس مل بوثي تحتو ع بي و يھدف إل تزويد ال

ي ش ل رفض المستخد تس مل التوجه إل عمل جديد. و في ح مل، ع ال دة ال در عن مكت ھ ح الص يمي مصحوب بمحضر عد الص عي المختص إق س الاجتم مل و كشوف ال دة ال ي شھ ئي بتس عي ابتدائي و نھ صل المحكم الاجتم لح و ت لب بھ بم2الروات المص مل، و المط دة ال مل الح في الحصول ع شھ ء جرد . يثب ل ي من إعط ش مع الغ مل، و ھذا م يتم ح ال مل التي تربطه بص ء علاق ال ر و المتمث في تمكينه من البحث عن عمل جديد، فلا يج إنھ مل المسرح مھ إخط عي إل ال قي الجم ض الات ، لذل ارت ب ء ھذه المھ ر مرور فترة انتھ دة عمل إذن انتظ ي شھ قتتس دة خلال  ،م ج إل ھذه الشھ مل قد يكون في أشد الح حصول ع عمل جديد ذل أن ال دمھ كمستند ل ب من الزمن لي ضي لا 3ھذه الح ب ال مل المسرح . إن رق مل ل دة ال ي شھ ته بتس تنحصر في البحث عن أداء المستخد لالتزام
ن الت بته إل صح البي ، بل و تمتد رق ، ذل أن المشروع فحس دة، إلا أنه أكد ع ضرورة احتوائھ ي يج أن تتضمنھ ن ل يستوج شكل محدد لصيغ الشھ ن إلزامي و إن ك دة تحمل 4ع بي مل المسرح فيس له شھ د ھذا الح ل رنسي ع المستخد في ، و أن ي د ألز المشرع ال . و ل نوني بصورة صحيح ن ال   نصالبي

دة  1 نون  67الم دة عمل تبين  11-90من ق مل شھ ء علاق ال مل عند انتھ ريخ التي تنص ع أنه: "يس ال ت ." سب لھ ترا المن ص التي شغ و ال مل و كذا المن ء علاق ال ريخ انتھ   التوظيف و ت
دة 2 رة  21 الم نون رق  2ف رخ في  04-90من ال مل.  1990فبراير  6الم ردي في ال زع ال المت بتسوي المن رخ في  6ج ر عدد    .240ص  1990فبراير  7الم

3 –Lamy social. Droit du travail, charges social. 1999. P 1428. 

دة  4 نون  67الم مل... شھ 11-90من ال مل""... تس ل ء علاق ال ريخ انھ ريخ التوظيف و ت   دة عمل تبين ت
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دة  رنسي L. 1234.19الم مل ال نون ال : " من ق مل بنصھ دة ال ي شھ ء ع تس عند انتھ
مل دة ال مل شھ مل، يس المستخد ل د ال   ".ع

ل في الوق  بدورھ م دة غ كل ال ي ھذه الشھ رنسي ع تس ض ال ن أكد محكم الن مل و مھم ك ء علاق ال ن أسب إنھ ، مھم ك درون فيه الھيئ المستخدم مل الذ يغ ة ال ل وف و في ح د، حت إل ذو الح . كم تطرق بدورھ إل 1طبي ال
دة ن التي تحتويھ شھ مل  البي ريخ دخول و خروج ال مل، و قد تتضمن ت طبي  2ال مل  ھ ال ص التي شغ مل، المن ص  3ال ريخ شغل ھذه المن دة     .4و ت د نص الم مل ف دة ال رنسي ع  D1234.6أم عن محتوى شھ مل ال نون ال من ق

ص الت مل و المن مل، طبي ال ريخ دخول و خروج ال ريخ ي إلزامي وجود ت ھ و ت مستخد شغ ، يمكن ل مل من عط بدون أجر لمدة طوي د ال ، و إذا است ص مل، شغل ھذه المن رض ع ال . إذ لا يستطيع المستخد أن ي مل إذا أراد ذل دة ال أن يذكرھ في شھ
مل، دون مواف ھذا الأخير دة ال نون في شھ يھ ق ن غير ت المنصوص ع   .5بوضع بي

1 Meme  en  cas  de  d’illicéité  de  la  relation  de  travail,  l’employeur  est  tenu  de  délivrer  une 
attestation  de  travail  (s’agissant  d’un  travailleur  étranger  en  situation  irrégulière,  Paris  6 
décembre 1990, RJS 1991, N° 262) ; L’employeur a l’obligation de remmettre ce document aux 
ayants‐ droit du salarié décédé (Cass. Soc. 20 janvier 1960. Bulletin civil. IV, N° 61.) 

2  la  date  d’entrée  est  celle  de  laquelle  a  commencé  à  s’exécuter,  ce  qui  inclut  donc 
éventuellement la période d’essai. La date de sortie doit correspondre au moment ou le contrat 
de  travail  est  expiré ;  il  faut  comptabiliser  la  durée  du  préavis,  que  celui‐ci  ait  été  ou  non 
exécuter (soc. 23 juin 1988, bulletin civil, V, N° 386). 

 La nature de  l’emploi occupé doit être  indiquée avec précision  suffisante correspondant aux 
fonction qu’exerçait réellement le salarié (soc. 8 octobre 1992, semaine sociale Lamy, N° 621). 
Si le salarier a occupé successivement des emplois de nature différentes, le certificat de travail 
devra  les mentions en précisant  leurs durées  respectives  (soc. 12  juin 1981, bulletin civil, N° 
534). 

4 Lorsqu’il y a modification dans  la situation  juridique de  l’employeur,  la poursuite du contrat 
de  travail  impose  au  dernier  employeur  d’établir  un  certificat  unique  rendant  compte  de 
l’ancienneté  totale du  salarié. En  cas de mutation d’un  salarié dans  la même  entreprise, un 
certificat  de  travail  unique  sera  également  délivré  au  salarié  au  moment  ou  il  quitte 
l’entreprise. Mais  lorsqu’un salarié est employé successivement par des sociétées des services 
accomplis auprés des autre sociétés « quels que fussent les liens économiques existant entre les 
employeurs successifs ». soc, 7 février 1989, CSB 1989, 59. 

5 cour de cassation social 4 mars 1992, RJS, N° 442. 
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: الح في قسيم الأجر  لث  .Solde de tout compteث

ي ض بموجبه مرتب أو دخلا يتن دى، و يت مل الم بل ال مل الح في أجر م ئج  ل دھ و نت لتسمي في قسيم الأجور الدور التي ي صره ب غ الأجر و جميع عن مل. و يدرج مب ل 1المستخد ال ، إذ ج ص من قبل المشرع الجزائر ي خ د حضي ھذا الح بحم صھ . و ل ء عن اختص ستثن ئي ك ئل بحك ابتدائي و نھ ك تبث عند النظر في ھذه المس   .2الأصي المح
ريخ كم قي المبرم بت رنسيون في الات عيون ال ء الاجتم ع  11/01/2008 أكد الشرك مل، و التي  ب أھمي منح قسيم الأجر ل و ھذا م  3يج أن تتضمن كشف كل الحس دة  رنسي و أورده في نص الم رنسي  L1234.20أخذ به المشرع ال مل ال نون ال من ق ريخ  در بت دة من طرف المستخد  25/06/2008الص ب م مل، و تس و اعتبرھ "وثي كشف الحس ء علاق ال مل عند انتھ دم إل ال لغ الم د مرور بط من الأجير، تتضمن جرد المب سيم ب ين ع  6ھذه ال ء ع وثي التسريح". يت ريخ الإمض أشھر التي من ت

ب سيم كل الكت مل المستخد أن يوضح في شكل ال مض ل ء مدة  المختصرةو التي تكون غ ي قسيم الأجر قبل اتھ . و لكن ھل تس يه فھمھ ن بحيث يص ع ض الأحي ض في ب د يحبذه الأجير في ب ، ف ره كذل د خرق للإجراءا ؟ لا يمكن اعتب ر ت ت المستخد الإخط د التزا ع ع ن، و لكن لا ي   .4الأحي
: أولوي إع د تسريحه و  Priorité de réembauchageدة التشغيل رابع غرة ب ئف التي أصبح ش مل في الوظ دة تشغيل ال يتضمن ھذا الإجراء إع

مل التي سرح منھ ج إل مجموع ال ودة للاندم ل ه، أ ب د عم ء ع يد من ھذا إنھ   و يست
دة  1 نون  86و  80الم مل. 11-90من ق لاق ال   المت ب
دة  2 رة  21الم نون رق  2ف لف الذكر. 04-90من ال   الس

3Gury lautier . Ovrage précité, p 459. 

4 Cour de cassation social, 23/05/1984, N° 82.41.993. 
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ه  د عم ء ع ريخ انتھ مل المنض لات التحول المھني و لمدة سن تبدأ من ت الإجراء ال
دة  إذا أبدى رغبته في ذل ھذا يه الم رنسي  L1233‐45م نص ع مل ال نون ال . 1من ق تض الذھ الإراد  سس بم در الم مل غ يد من ھذا الإجراء كل ع ھ في أولوي ، و حت 2كم يست دون ح سس أخرى لا ي ل الذين تمكنوا من الحصول ع عمل في م م ال

سس التي سرحتھ لأسب اق دة التشغيل في الم دي إع دة 3تص . إن الأولوي في إع زل  ل المن ، و 4التشغيل لا تطب ع عم ب رج ، و يمكن أن تمتد إل الھيئ المستخدم الس سس و حت إل الخ مل لا يمكنه أن يتمس بح . 5إل مجمع الم وز غير أن ال ق لا تتج مل لشغل منص بشكل م زته الأولوي إذا ق المستخد بتوظيف ع مدة إج ، كم ع المستخد   .7السنوي  ءتھ المھني ص التي تتلاء مع ك ل في المن م دة تشغيل ال ن المخصص يكون إع ي ذل في المك ص المتوفرة مع ضرورة ت ل بكل المن م ي ال ر ممث ل الذكر إخط دة الس يه الم و في  L1233.45للإعلان في الھيئ المستخدم و ھذا م نص ع
مستخد أن ل ع منص واحد يمكن ل ل تزاح عدة عم مل الذ يح من ح ر ال   يخت

1 « Le salarié licencié pour motif économique bénéficie d’une priorité de réembauchage durant 
un délai d’un an à compter de la date de rupture de son contrat, s’il en fait la demande au cour 
de  ce  meme  délais,  dans  ce  cas,  l’employeur  informe  le  salarié  de  tout  emploi  devenu 
disponible et compatible avec sa qualification. En outre, l’employeur informe les représentants 
du personnel des postes disponibles, et affiche la liste de ces postes. Le salarié ayant aquis une 
nouvelle qualification bénéficie également de  la période de réembauchage au titre de celle‐ci, 
S’il en informe l’employeur ». 

، ص  2 ب ي محمد، المرجع الس ح ع ت   .603محمد عبد ال
3  Jean  Pélissier,  Alain  supiot,  Antoine  Jeammaud  et  Gilles  Auzero,  op,  ci,  p  643.  Cour  de 
cassation social. 05/03/2002. 

4 Cour de cassation social 08/07/1992. 

5 Cour de cassation social 10/07/2001, RJS, 10/01 N° 1128. 

6  Soc.  17  décembre  1992,  RJS  3/93,  N°  263 ;  Soc  12  déc  1995,  Dr,  soc,  1996.200 ;  soc,  26 
novembre 1997, RJS2/98, N° 193 (remplacement de salariée en congé de maternité). 

7 Soc. 17 juin 1992, Bulletin civil, V, N° 404. 
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ل الذين يت  م لنسب ل دة التشغيل ب ع سس غير أن خر المستخد للالتزام ب م ل أكثر ل م لاء ال ويض ھ رضه لجزاء و ھو ت دي ي . و ھو م تضمنته 1تسريحھ لأسب اقتص دة  ر 13‐12345الم مل ال نون ال ويض في من ق جر شھرين مع الت در ب نسي و التي ت ل الضرر.   ح
ن ني: الضم ). المط الث قي  (الذھ الإراد مل، و التسريح الذ ھو   الات ردة ل لإرادة المن مل ب ء علاق ال ل التي ھي إنھ ي خلال السنوا الأخيرة إجراء بين الاست م حي ال مل، ظھر من الن ح ال رادة ص لاق ب ء ال " إنھ س "الذھ الإراد ل عرف ب م يص عدد ال  Le »جديد من إجراءا ت départ 

volontaire »  ء علاق الذ مل و المستخد ع إنھ رة عن ات بين كل ن ال مل ھو عب ه ھذا الأخير إل ال ويض يدف بل ت مل غبر المحددة المدة م مل،   .2ال ح ال ح ص طرفين، فمص دل ل ح المتب مص ي ل ء تح دة ضبط مستوى الشغل أم إن ھذا الإجراء الجديد ج ل في أن واحد لإع ع إجراءا بسيط و ف ويض عن التسريح تتج في اتب لب الت و غ ويض الذ ي مل تظھر في حصوله ع الت ح ال د مص ف الذھ3لسب اقتص ل و  . يخت ن الاست ذا ك ل و  التسريح، ف دة الإراد عن الاست مل حس الم ء علاق ال لا انتھ نونيتين من ح لتين ق نون  66التسريح ح يه  11-90من ق لذھ الإراد ل تنص ع ، ف تبر كذل ن الذھ الإراد لا ي مل، ف لاق ال دة المت ب لف الذكر 66الم نون الس لا التسع ( من ال   .4) 09ضمن الح
1 Jean Pélissier, Alain supiot, Antoine Jeammaud. Ouvrage précité, p 510 

نون  2 جستير في ال دة الم د لنيل شھ . بحث م ردي في التشريع الجزائر مل ال ء علاق ال بر . انتھ م وھران سن بن عزوز بن ص عي . ج .131. ص 2000الإجتم  
مل  –محمد نصرالدين قريش  3 ء علاق ال لا انتھ ل من ح مل ح مل  –الذھ الإراد ل دد  –المج الجزائري ل ال .101. ص23/98الخص رق   
دة  4 نون 66الم نوني  11- 90من ق ء ال : البطلان أو الإلغ لي لا الت مل في الح  –التي تنص ع أنه: "تنتھي علاق ال

ء أج ض مل ذ المدة المحدودة أن د ال ل  –ل ع زل  –الإست مل، كم ورد تحديده في التشريع  –ال مل ع ال جز الك ل  –ال م يص من عدد ال ت ھيئ المستخدم  –التسريح ل نوني ل ط ال ء النش إنھ   عد  - ة". –الت الوف  
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د ذھ الإراد ف د أعط تسمي مخت ل رنسي ف لذھ  أم المشرع ال ه ب سم وضي  لتراضي  « départ négocie »الت ء ب  Rupture »أو الإنھ amiable » أو ، دل  لإت المتب ء ب ن قبل الاعتراف بھذا النوع من   .« Rupture par consentement mutuel » 1الإنھ رنسي مترددة في كثير من الأحي ض ال ن محكم الن د ك ل
تبره ء، و الذ ت ء من نوع خص  الإنھ ط بين الذھ 2إنھ . كم أكد ع عد الخ وض  يھ في المواد  « Transaction »الإراد و الات أو الت ، 2044المنصوص ع

ل  2058 ب أو الإح ل تتبع التسريح الذ ت س رنسي، و التي ھي ح نون المدني ال ل من ال عد أو نزاع أو است دة  . و من ت3ع الت م طلا ط طب ل تبر ھذا الإجراء ب فھل ي
نون  135 مل  11- 90من ق لاق ال نون   ؟ 4المت ب كرة النظ ال  11-90رغ أن ق ئدة تضمن قواعد و احك جزائي ارتبط ب ررة ل ن الم عي، إلا أن ھذه الأحك ل تضع حواجز و عراقيل أم الضم الإجتم

يف، ف ن الطرف الض لي ف لت مل، و ب ود ال عي و ع قي الجم قي و الات ر الات نظ ال ي إط ل ل تبر مخ ، لا ي لذھ الإراد لاق ب ء ال مل مع المستخد ع إنھ عي ات ال   .5الإجتم
ذھ الإراد نوني ل س الق رع الأول: الأس لف فكرة   ال ول أن الذھ الإراد لا يخ نون سب ال عي الوارد في ق لي يجد النظ ال الاجتم لت مل و ب ح ال مل و ص دل بين كل من ال ح متب مل، م دا أنه يح مص :ال لي   الذھ الإراد سنده في الاسس الت

1 Guy Lautier. Ouvrage précité , p 70. 

2 cour de cassation sociale . 29/05/1996‐ N° 92‐45‐115. 

3 cass. Soc. 16/07/1997, RJS. 10/97, N° 1089, ou 25/09/2007 RJS, 12/07, N° 1286. 

دة  4 نون رق  135الم رخ في  11-90من ال ط و عديم الأثر كل  1990أفريل  21الم د ب مل: (ت لاق ال المت ي مول به). ب لأحك التشريع الم   علاق عمل غير مط
س المرجع المذكور أعلاه. ص  –ش محمد نصر الدين قري 5   .104ن
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دالتوجه  لدستور  1989الجديد الذ تبنته الجزائر بموج دستور  الاقتص دل ب الم
مل من النظ اللائح 1996 ، تطبي لھذا المبدأ تحول علاق ال ئ ع مبدأ الحري ، إل النظ  يو ال لاق ئ ع مبدأ تدخل الدول في تنظي ال ئ ع مبدأ حري ال د ال ھر ت الت مل، و م الذھ الإراد إلا مظھر من مظ ء علاق ال بل  .1الحري الأطراف في إبرا و إنھ مل م ء علاق ال مل ع إنھ ح ال مل و ص دل بين ال إن الذھ الإراد ات متب

ن الذھ ر ف مل، و في ھذا الإط ه المستخد ل ويض يدف دة  الإراد يجد سنده في ت ، إذ تنص الم م د  106الشري ال ي: "ال نون المدني الجزائر ع م ي رھ من ال ت الطرفين، أو للأسب التي ي ه إلا ب دي ضه و لا ت قدين، فلا يجوز ن شري المت

مل، م د ال ود بم فيھ ع نون". إن ھذا المبدأ ينطب ع جميع ال نون  ال دا أن أخك ق م  جوء إل الشري ال مل لا تمنع ال دة  .2ال ي في نص الم سه، و يظھر ذل ج مل ن نون ال نون  70كم يجد الذھ الإراد سنده في ق يص عدد  11-90من ق ي بت ي: (يج ع المستخد قبل ال التي تنص ع م ي
ئل ج إل جميع الوس يل من عدد التسريح ...) المستخدمين، أن ي نھ الت يل من عدد التسريح أن المشرع  التي من ش نھ الت ئل التي من ش رة جميع الوس ھ من عب ي

يص عدد  الجزائر ص بت ذ الإجراءا اللازم الخ ط واس في اتخ ف منح المستخد س ل، و م الذھ الإراد إلا إجراء من ھذه الإجراءا رغ أن الم م عيال ل  الاجتم رض لإليه. دة   يت ي رق  5يجد الذھ الإراد سنده أيض في الم المت  11- 94من المرسو التشري مين ع  لت ھ بص لا إرادي و لأسب ب دون عم ئدة الأجراء الذين قد ي ل ل البط
دون ل الأجراء الذين ي م د ال دة استب ، ھذه الم دي ھ في اقتص  عم

نون  1 جستير في ال دة الم بر. مذكرة التخرج لنيل شھ عيبن عزوز بن ص ح  الاجتم ب  ص   .132. المرجع الس
ح  -محمد نصر الدين قريش 2 ب ص   .105المرجع الس
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. ني: شروط الذھ الإاد رع الث مل   ال دان منص ال مل  من ف ر خطيرة ع ال ي قيد ھذا الإجراء بشروط في نظرا لم يترت ع الذھ الإراد من آث ن المحكم ال ، ف ل مين ع البط دته ن ألت ل   . تتمثل ھذه الشروط في:1غي الشروط و عد است م يص. يتضح من ھذا الشرط أن الذھ الإاد يطب ع ال .ان تكون ھن حتمي الت دي عي لأسب اقتص ر التسريح الجم ءا ع   الأجراء في إط مل بن د ال ء ع رنسي الذ أقر انتھ ه ال ، و ھو م ذھ إليه ال ي مل س ء ال رض
ل من أ ضغط أو وسي الإرادة المشترك ل يم خ ل س م طرفين شريط أن يكون رض ال واعد ال ل ھذا الات طب ل ود إكراه أو تدليس، و أن عي التراضي يكون سبب في إبط  .2المطب في جميع ال

ر في، و استش كير و التريث و أخذ الوق الك مل الت مون  ةيج ع ال الخبراء و المح . ء ھذا الات المصير ء  قبل الإقدا ع إمض نھ ل أحد الإجراءا المت ب ن يھدف إل مخ ه أن يكون المحل مشروع. أم إذا ك دي ءه و ت عي، فيت إلغ مل الإجتم لنظ ال مل و التي تمس ب  .3علاق ال

، بمجرد ا ن الذھ الإراد ريخ  سري مل و أن يبدأ ت ي علاق ال ت الاطراف ع نھ لي من كل نزاع  لاق خ مل، يج أن تحتر فيه جميع  .4تكون ھذه ال لاق ال ء من نوع خص ل ر المسب بم أن الذھ الإراد إنھ لتسريح لاسيم الإش  .5الإجراءا المت ب

عي لدى المح 1 ني الإجتم س الث ي محمد شرفي . رئيس ال دة  –كم ال ل إع يص مستوى الشغل و مس نوني لت لي ق إشك ھ  ص عم ل إل من م ئي الجزائري  –ال ض ح  23/98عدد خص  –المج ال .14ص  
2 Lamy social – Droit du travail‐ charge social – 1999, p 1445. 

3 Cour de cassation social 18/06/1996, N° 2845, p RJS 10/96 N° 1045. 

4 Cour de cassation social 29/05/1996, N° 92.45.115. 

5 Cour de cassation social 12/02/1985 – 40 – 82.42.934. 
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مل عن طري التسريح  - ء علاق ال لاق الحري لتنظي إنھ ة لأطراف ال ض ل تر ال لكم في ح د  -  .1 الاست ي، و ھو م ذھ إليه الاجتھ ي وض ح تج عن ت صل ن وض أن يكون الات الح ء ع ت رنسي الذ اشترط في الذھ الإراد أن يكون بن ئي ال ض ئج ال لشروط و النت مه ب رار مع ع مل أن يتخذ ھذا ال د -  .2 الاتالمترتب ع ھذا صحيح، لذا يج ع ال يه من كلا الطرفين. أن يكون محرر و مص ين ع  ع نه يت ل، ف م يص عدد ال ر ت ن الذھ الإراد وسي متخذة في إط إذا ك
، رك مسب ن المش ل و لج م ي ال رة ممث يه  المستخد استش دة و ھذا م نص ع نون  94الم مل  11- 90من ال لاق ال ئل . الأصل أن الذھ الإراد وسي من و3المت ب جوء إل توظي جديدة س مل كم سب ذكره، لذا يمنع ع المستخد ال ص ال يص من يصھ ت مل التي ت ت ص ال س من ، إذ 4في ن ي نجد خلاف ذل م حي ال ، و ، إلا أنه من الن ھ ص عم س من يدين من الذھ الإراد في ن ل المست م د إدراج ال ود محددة كثيرا م ي ء قرار رق ب ريخ  867المدة. و بخصوص ھذا الأمر ج ، أن  1999نوفمبر  18بت ، بخصوص الذھ الإراد نون مل و ھذا نصه: "من المس به ق در من وزير ال ز ص ، ي مل و المستخد دل بين ال بر عن الرض المتب كل ات مبر بصورة حرة ي

مل لي م دا ال لت بل دوأبدى  الطرفين. و ب ه م درة عم دة الإدراج و ھذا ن أ غموض إرادته في مغ ي لا يستطيع أن يطمح إل إع ويضه ف لي، بشرط أن يت ت ويض م ".ت ه مسب ن يشغ مل الذ ك ن طبي مص ال   مھم ك
1 Cour de cassation social 18/01/1985, N° 82.43.376. 

2 Cour de cassation social. 10 avril 1991. N° 89.18.485, bulletin civil, V p111. 

دة  3 نون  3ف/ 4-94الم رارا  90/11من ق يذ المستخد ال : إبداء الرأ قبل تن لي رك الصلاحي الت جن المش ).: ل يص عددھ ل، و ت م دة توزيع ال مل، و إع يض مدة ال دة ھيك الشغل (تخ ريع إع ي: مش  المت بم ي
دة ال 4 يص عدد المستخدمين 2ف/ 69م نون: (يمنع ع مستخد ق بت س ال سھ إل من ن مل ن كن ال جوء في أم يص).، ال لت ني ب ف المھني الم  توظي جديدة في الأصن
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ل من  ل، كم أنه ح م يص عدد ال ول أن الذھ الإراد إجراء من إجراءا ت ء علاق خلاص ال لا انتھ سس ح ب التي تمر بھ الم مل، فرضته حتمي الظروف الص د أن ال مل، ب ح ال مل و ص ت مشتر بين ال جوء إليه إلا ب ، و لا يمكن ال د دير الاقتص دي في ت سس الاقتص د اخت الم ي، و ل ويض ف مل ع ت يتحصل ال
مل شھر عن كل سن عمل ف ضھ منح ال ويض، فب مل داخل الھيئ الت ي أداھ ال . ض الآخر منح شھرين عن كل سن ، و الب                             المستخدم
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تمـــــــ وانين، أھمھ أنه سريع   الخـــــــــــ قي ال ئص ذاتي و نوعي تميزه عن ب ز بخص مل يمت نون ال ش. إن ق د الم عي و الاقتص ء علاق  إذ عرفالتطور و التكيف مع الواقع الاجتم ديلا كثيرة، حيث يرجع ذل إل انتھ دي ت لأسب الاقتص مل، لاسيم ت المت ب بي ع علاق ال تھ الس س ك دي المتكررة التي عرفتھ الدول، أعط ان ء، اھت كل من الأزم الاقتص ل. و نظرا لخطورة ھذا النوع من الإنھ م مل نج عنھ تسريح ال ال
مل، من المش يف في علاق ال ته الطرف الض مل بص ي ال رنسي بحم وانين.رع الجزائر و ال دي من خلال جم من ال ء الأسب الاقتص مل تح غط ح ال سف ص ء   ت يبرالي في انھ ، و تبني الصيغ ال دي تجسيدا لضرورا الانسج مع التغيرا الاقتص

مل، اتجه المشرع الجزائر د ال يص  ع ت ن الإجرائي ل ء المرون ع الج نحو إض
، من عدد المستخدمين دي جراء إلزامي  لأسب اقتص عي ك وض الجم ء الترخيص و ذل بتكريس الت ص الشغل و إلغ ء ذو الأثر الخطير ع من جوء إل ھذا النوع من الإنھ .ل   الإدار المسب

ن التسريح لأسب دي ليس محظورا، إذ دع إليه أسب مم سب ذكره، اتضح ب مل  اقتص يود الإجرائي و الموضوعي و ت ع ھذا التسريح ل دة، و إخض ي و ج دي ح دي و التحولا التكنولوجي بطري موضوعي يوازن من اقتص وب الاقتص المستخد مع الص
جو د ال ل، و ذل ب م لح ال سسته و مص لح م .ء إل التسريح إلا في خلالھ بين مص ي ربح أع ، لا بھدف التوفير في الن أو تح لا الاضطراري بته ع مدى احترا المستخد لضوابط التسريح، و   الح ء أن يشدد رق ض د مصح لذل يج ع ال ء لسب اقتص يير الانھ مل، و أن تراعي م تشي ال لتنسي مع م ، ذل ب ءة المھني من جھ لك سس ك ء المھني و السن من جھ الم لأعب ل ك م ح ال و مص

دة أخرى، غير أنه ليس من السھ لح التي ع ي التوازن بين ھذين النوعين من المص ل تح
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ط الإداري و  ب و الس لن ع ك فر جھود كل الأطراف ال ، إلا بتض رب .م تكون متض رك ل و لجن المش م ي ال ، تدخ الدول   ممث دي ه لأسب اقتص د عم ء ع تج عن إنھ ر الن مل الآث حت لا يتحمل ال
ض  عن طري ذ ب ي أكبر من خلال اتخ مل، بھدف توفير حم ظ ع ال ح عدا وضع خط ل د التسريح، وصولا إل حد الحصول ع المس مومي و الإجراءا لت ظ ع ال ح مستخد الذ يحرص ل لنسب ل ، و ھذا ب ئي و غيرھ ءا الجب روض و الإع له.ال   عم

ي ال ظ ع الشغل، و حرص من المشرع ع حم ح ل فشل التدابير الأولي ل ل المسرحين مل في ح م ة ال ن يف من م نھ التخ ن و تدابير من ش ولا بدي و قد ضم جم عن وفر ح ويض الن ف إل الت ، إض ل مين ع البط عد المسب و الت ل ع الت لإح ك
مل الذي وب ع أصح ال ط ع واعد الإجرائي و التسريح، و س مل المسرح ن لا يحترمون ال ي ل ، و بھذا يكون المشرع قد وفر حم د تسريح الاقتص .الموضوعي ل ي نسبي ن ھذه الحم دي و لو ك دي   تسريح اقتص ، عد ت ض الملاحظ أھمھ ن أن نستخص ب من خلال ھذا البحث المتواضع، استط

ھوالمشرع الجزائر ع غرار ا رنسي، م ، ملمشرع ال د سب الاقتص ط واس في تكييف السب الذ يكون  ل مل س ل، و بذل منح لأرب ال م عي ل تسريح الجم ضي في حيرة من مبرر ل ، و تر بذل ال ي س ، مم قد يزيد في نسب التسريح الت د ، حيث نرى الاقتص د بحث عن مشروعي السب الاقتص دي أمره، ل ضرورة تدخل المشرع بت . د ھو دقي لسب الاقتص ،   م رك من أجل إبداء الرأ عي ع لجن المش ف الاجتم يه، غير أن المشرع الجزائر ل أيض عند عرض المستخد الم دق ع مص نون ل ھ ق رضه ع الأجھزة الم يج أن ي
لمص دق و من ھي الجھ المختص ب ھو المص   دق ؟يحدد م
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ئمـ المــراجـع     قــ
غ العربي ل ل ب   أولا: الم

م1   / المراجع الع
ع و النشر و  -1 طب مل، دار الحداث ل د ال ي ل س ء الت خيضر، الإنھ يظ ب ن بيرو الطب الأول عبد الح ، لبن  .1986التوزيع، ش  

مل  أحمي -2 ، علاق ال مل في التشريع الجزائر لاق ال نوني ل ن، التنظي ال يم ني س ، الجزء الث ردي ، –ال ي م  الجزائر.– 2002ديوان المطبوع الج

تھ  -3 مل و أھ تطبي نون ال ، دار  –محمد محمد أحمد عجيز، ذاتي ق ني الطب الث ربي  ھرة،  –النھض ال  .2007ال

ي -4 مل محمد الس لمغر في ضوء مدون الشغل. علاق ال نون الشغل ب ني. ق ني د بن . الجزء الث ردي ء  –ال ح الجديدة، الدار البيض  .2007مطب النج

رتي،  -5 مل، دار ب ء علاق ال مل عند انتھ ي ال ل، حم ل بن رج الجزائر  Bertiآم
2009. 

مل في حس الدين الأھواني،  -6 د ال ء ع ض نون رق أسب ان لسن  12ظل ق
ھرة 2003 ، ال لھر ع ب طب  .2009، دار أبو المجد ل

بر  -7 مل  –بن عزوز بن ص ة علاق ال ، نش مل الجزائر نون ال ر المترتب عنھ الوجيز في شرح ق ردي و الآث ، الطب الأول  –ال دوني ني. دار الخ الكت الث

2010.      
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ص2   / المراجع الخ

، ھم محمد  -1 ربي ل النھض ال م ء عدد ال ب ع إنھ محمود زھران، الرق  .1986الإسكندري 

مل لأسب الجديدة، المنصورة، سن  -2 ء علاق ال ن قدوس، إنھ حسن عبد الرحم
1990. 

رنسي     غ ال ل ل ب : الم ني    ث
1. Les grands arrets de droit du travail  

3‐ Droit du travail 12 eme édition paris 1991 

4‐ La distinction du motif economique et du motif personnel 

5‐ Droit du travail Montchrestien EJA 31 1998 
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لا : المق لث   ث
، عدد علاق  –عبد السلا ذي  -1 ئي ض ، المج ال مل في التشريع الجزائر ال

. الجزء مل و الأمراض المھني زع ال ص، من ني  خ  .1997الث

مين ع  -2 . الت ل مين ع البط ت صندو الوطني ل . المدير ال ل س مل.محرز آي ب بي في سو ال ج الإيج دة الإدم ل و إع بط بي ل ل بين التسيير الس المج  البط دد الخص  مل. ال  .23/1998الجزائري ل

مل ح –محمد نصر الدين قريش  -3 ء علاق الذھ الإراد ل لا انتھ ل من ح دد الخص رق  مل. ال مل. المج الجزائري ل  .23/1998ال

يص  -4 نوني لت لي ق . إشك ي عي لدى المحكم ال س الاجتم مل محمد شرفي. رئيس ال . المج الجزائري ل ھ ص عم ل إل من م دة ال ل إع دد الخص مستوى الشغل و مس  .23/1998ال

طم -5 نون و  – الرزاز ف رنسي في مج ال نون ال مل في ال د ال ديل ع دد ت ھرة. ال م ال ، ج و ي الح د، ك  .2007، 77الاقتص

و عز الدين  -6 قي –عيس ن الات من ضبط الدول إل الضبط الخص ، حول مك عي ضمن  ت الوطني حول تالجم ي في الم مل، مداخ أل نون ال و كريس قواعد ق ي الح . المنظ بك مل في التشريع الجزائر لاق ال قد ل بع الت م جيجل  –الط   .2009أفريل  22، 21ج         
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مل.  -6 ي الشغل الك مل كوسي لتح د ال ر ع ، المرون في إط ي حسن شكي نون الخص .بوك دة دكتوراه في ال ل لنيل شھ س  رس ب م سيد ب ، ج و ي الح ك
2009. 

  / المذكرا 2
ردي في التشريع  -1 مل ال ء علاق ال بر . انتھ .بن عزوز بن ص د بحث  الجزائر م م وھران . سن  عي ج نون الاجتم جستير في ال دة الم  .2000لنيل شھ

نون الجز -2 . في ظل ال دي ل لأسب اقتص م ودان . تسريح ال . فريدة مس ائر دل، الدف   ء. وزارة ال ض ي ل زة المدرس ال سن  16مذكرة تخرج لنيل إج
2008. 

3: ضرا  / المح

لي كح -1 ذة غ ضرا الأست  مح

: المواقع الإلكتروني مس   خ
م الجزائر، ع الموقع: – 1 ، ج ل م دة ھيك ال ي عبد الله، إع   ع

http://www.kantakji.com/figh/Economics/7827.doc   

نوني : النصوص الق دس   س
رن1   / التشريع المق

رنسي  -1 نون المدني ال . 07/02/1804ال دل و المتم  الم

رنسي رق  -2 مل ال نون ال در في 2008-596ق  .2008جوان  25، الص   
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  / التشريع الوطني2
تير1   / الدس

دل و المتم لدستور  1996نوفمبر  28دستور  -1 ، جريدة 1989فبراير  23الم  .76رسمي عدد 

  / النصوص التشريعي و التنظيمي2
 النصوص التشريعي 

رخ في  01-97الأمر رق  – 1 ي  11الم ن جم  1997ج ل الن لبط عن الأحوال المت ب طل المدفوع الأجر. جريدة رسمي عدد  رخ في  3الجوي و ال ي  13الم ن   .1997ج
نون رق  -2 رخ في  11- 83ال ي  02الم مين  1983جوي لت عي المت ب الاجتم رخ في  28جريدة رسمي عدد  ي  05الم دل و 1792ص  1983جوي ، الم لأمر رق  رخ في  17-96المتم ب ي  06الم رخ في  42جريدة رسمي عدد  1996جوي ي  07الم  .1996جوي

نون  -3 رخ في  02-90ال ي من النزاع  1990فبراير  06الم لوق . جريدة رسمي عدد المت ب رس ح الإضرا مل و تسويتھ و مم عي في ال رخ في  06الجم رخ في  68. جريدة رسمي عدد 1990فبراير  07الم ديسمبر  25الم
1991. 

نون رق  -4 رخ في  04- 90ال ردي  1990فبراير  6الم المت بتسوي النزاع ال دل و المتم جريدة رسمي عدد  مل الم رخ في  6في ال . 1990فبراير  07الم نون رق  ل دل و المتم ب رخ في  28-91الم رسمي جريدة  1991ديسمبر  21الم رخ في  68عدد   .1991 ديسمبر 25الم

نون رق  -5 رخ في  11- 90ال مل جريدة  1990أفريل  21الم لاق ال المت ب رخ في  17رسمي عدد  نون رق 1990أفريل  25الم ل دل ب -21. الم
رخ في 29 رخ في  68جريدة رسمي عدد  1991ديسمبر  21الم ديسمبر  25الم
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رخ في  21-96و الأمر رق  1991 ي  9الم رخ في  43يدة رسمي عدد جر 1996جوي ي  10الم  .1996جوي

نون رق  -6 رخ في  14- 90ال ي  2الم رس الح  1990جوي ي مم المت بكي بي جريدة رسمي عدد  رخ في  23الن ي  6الم دل و المتم 1990جوي . الم نون رق  ل رخ في  30-91ب رخ في  68 جريدة رسمي عدد 1991ديسمبر  21الم  .1991ديسمبر  25الم

ي رق  -7 رخ في  09-94المرسو التشري ظ ع  1994م  26الم ھ بص لا إرادي و لأسب المتضمن الح ص عم دون من ي الأجراء الذين قد ي دي جريدة رسمي عدد الشغل و حم رخ في  34اقتص  .1994جوان  01م

ي رق  -8 ر 10-94المرسو التشري المتضمن إحداث  1994م  26خ في الم عد المسب جريدة رسمي عدد  رخ في  34الت  .1994جوان  01م

ي -9 رخ في  11-94رق  المرسو التشري ھ بص لا إرادي و لأسب المتضمن إحداث نظ  1994م  26الم دون عم ئدة الأجراء الذين ي ل ل مين ع البط الت
. جريدة رسمي دي رخ في  34عدد  اقتص  .1994جوان  1الم

  النصوص التنظيمي  

يذ رق  -1 رخ في  189-94المرسو التن ل  1994يوليو  6الم المتضمن مدة التك . ي حس ذل ل و كي مين ع البط ويض الت  بت

يذ رق  المرسو -2 رخ في  317-98التن دون المت بنظ  1998أكتوبر  03الم مومي الذين قد ي سس و الإدارا ال ي الم لنسب لموظ عد المسب ب دة ضبط مستوي الشغل التي الت ع ھ بص لا إرادي و لأسب تت ب ص عم . جريدة رسمي عدد من ررھ الحكوم  .1998-74قد ت   
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ھ   ـــــــــرسال
دم   02..........................................................................................م

دي و إجراءاته ھي التسريح لأسب اقتص صل الأول : م ................  05..............................ال دي ھي التسريح لأسب اقتص ھره..............................  05...........................المبحث الأول: م دي و مظ ھو التسريح لأسب اقتص ............................................  06المط الأول: م دي ھو التسريح لأسب اقتص رع الأول: م   06ال
ھو الضي ل .................أولا: الم د .....................................................  07....................................سب الاقتص د سب الاقتص ھو الواسع ل : الم ني رنسي............................   07ث مل ال نون ال د في ظل ق ھو السب الاقتص : م لث دي   09ث ھو التسريح لأسب اقتص : م ....................راب مل الدولي لنسب لمنظم ال ............................................   12ب دي ل تطبي التسريح لأسب اقتص : مج مس ..................................  13خ دي عي لأسب اقتص ھر التسريح الجم ني: مظ رع الث   15ال

.......................................................أولا: أسب التسريح لأسب ا دي   16قتص
1- ................................................................. دي وب الإقتص  16الص

2- .................................................................  17التحولا التكنولوجي

دة ھيك الم -3 .................................................................إع  19سس

4- ....................................................................... سس  21إغلا الم

ني دي :ث عي لأسب اقتص ر التسريح الجم   22...............................................آث
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ء -1 ......................................................................... إلغ  22الوظي

2- ........................................................................  26تغيير الوظي

مل..................................................................... -3 د ال ديل ع  27ت ته...................... د و عبئ إثب ب ع جدي السب الاقتص ني: الرق د ......................................  28المط الث ب ع جدي السب الاقتص رع الأول: الرق ...........................................................  28ال ئي ض ب ال ........................................................................  29............أولا: الرق ب الإداري : الرق ني د .........................  31ث ني: عبئ إثب جدي السب الاقتص رع الث ء لأسب   33..................ال ني: إجراءا الإنھ ...........................المبحث الث دي يه ...................  34...............اقتص دق ع رير و المص ت .........  36...............المط الأول: إعداد المستخد ل سس م لي ل ي الم رير حول الوض ت رع الأول: إعداد المستخد ل   37.............ال
رع ............................. ال سس م لي ل ي الم وض رير ل دق ع الت ني: المص سس ع لجن   39الث م لي ل ي الم رير حول الوض ني: عرض المستخد الت .................................................................المط الث بي رك و المنظم الن   40المش
.....ال رك سس ع لجن المش م لي ل ي الم رير الوض بي .  41رع الأول: عرض المستخد ت سس ع المنظم الن م لي ل ي الم رير الوض ني: عرض المستخد ت رع الث ل المسرحين لأسب   43ال م ئدة ال ررة ل ن الم نوني و الضم ني: التدابير ال صل الث ....ال دي   46....................................................................................اقتص
................ال دي ل المسرحين لأسب اقتص م ئدة ال نوني ل   46مبحث الأول: التدابير ال
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.........................................المط الأول: نظ الت ل    47............مين ع البط
ل تطبي نظ الت رع الأول: مج ........................................ال ل .....................................................  48مين ع البط ل مين عن البط ني: أداءا الت رع الث ..........  49ال ل مين عن البط   50..................................أولا: شروط استح آداءا الت

مل.............................................................. -1 ل ص ب  50الشروط الخ

2- .............................................................. لمستخد ص ب  51شروط خ

ل و مدة ا ويض عن البط غ الت ي حس مب : كي ني ل.................................ث   52لتك
ويض........................................................... -1 غ الت ي حس مب  53كي

2- .............................................. ل مين عن البط ويض الت ل بت  54مدة التك

ني عد المسب :المط الث .........................  55................................................................الت عد المسب دة من الت ل التطبي و شروط الاست رع الأول: مج .......................................................  55ال عد المسب ل تطبي نظ الت :   56أولا: مج ني ....................................................ث عد المسب دة من الت ......................................................................  57شروط الاست ني: مدة التسبي رع الث ني:   58ال نالمبحث الث . الضم دي ل المسرحين لأسب اقتص م ئدة ال ررة ل .................  59............الم دي تج عن التسريح لأسب اقتص نوني الن ن ال نوني .............................................................  60المط الأول: الضم ن ال رع الأول: الضم ويض عن التسريح..................................  60ال ........................................................  60................................أولا: الت عي دة من الخدم الاجتم ني الاست   63ث
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ن  دة من أداءا الضم : الاست لث عيث   63...............................................الاجتم
نوني ن ال ني: الضم رع الث ........................................ ال لي و الغير م ح ر   64ل   64.................................................................أولا: الح في مھ الإخط

ر............................................... -1  66واجب المستخد خلال مھ الإخط

مل خلا -2 ر..................................................واجب ال  66ل مھ الإخط مل................................................... دة ال : الح في الحصول ع شھ ني : الح في قسيم الأجر...................................................................  67ث لث دة التشغيل...................................................................  69ث : أولوي إع ............................................................  69راب قي ن الات ني: الضم ....................  71المط الث ذھ الإراد نوني ل س ال رع الأول: الأس .........................................................  72..........................ال ني: شروط الذھ الإراد رع الث ..........................................................................................   75ال تم   78الخ
  المراجع
ھرس       ال


